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  ةــالمقدم



  ٣

  ةــالمقدم
  

  ...   الحمد الله وكفى، والصلاة السلام على النبي المصطفى صلى االله عليه وسلم، وبعد
   

ک  ک          چ :فقد كرم االله بني آدم وفضلهم على كثير من مخلوقاتـه، يقـول تعـالى              
 وجوه  وإن من أعظم  ،   )١(چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

التكريم هو أمر الشريعة المحمدية بحفظ الضروريات الخمس لبني آدم وعدم التعرض لها والمساس              
  .بسلامتها بأي وجه من الوجوه، وبأي حال من الأحوال 

ك بصيانتها     ومن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة المطهرة بحفظها النفس البشرية وذل          
من كل أذى قد يلحق ا من قريب أو بعيد ، وشرعت من أجلها القصاص الذي يكون بـين                   
العباد، والحدود المقدرة على جرائم معينة تمس أمن اتمع الإسلامي، والتعازير التي يـرى ولي               

  . الأمر المصلحة في تطبيقها حماية للمجتمع بالقدر الذي يراه مناسبا
  

يعة الإسلامية العديد من العوامل لحقن الدماء وتوفير الأمن والاستقرار لهذه           فقد أوجدت الشر  
  :النفس ومن ذلك

  ی  �  �  �    �  ��  �چ : أا حرمت الاعتداء عليها ظلما وعدوانا ، يقول تعالى        
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم هـذا في         : ( εوقوله   )٢(چ

  .)٣()إلى يوم تلقون ربكمدكم هذا شهركم هذا في بل
  ا جبين الناس يوم القيامة كما ثبت ذلـك في          عل أمر الدماء هو أول ما يقضى فيه       ولعظم شأ 

أول ما يقضى بـين النـاس يـوم    : (  قالε أن النبي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان 
  . )٤()القيامة في الدماء

  

                              
 .٧٠ء ، الآية  سورة الإسرا) ١(

  .١٩١سورة البقرة ، الآية ) ٢(

أخرجه . ٢٨٠ ص ١٧٤١متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى، رقم الحديث ) ٣(

 .٥١٣، ص ١٢١٨ ، رقم الحديث εمسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي 

 باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما أخرجه مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،) ٤(

 .٧٤٣، ص ١٦٧٨يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ، رقم الحديث 
 



  ٤

خروية التي تتناسب مع طبيعة الجناية والجاني وخطورة        العقوبة الدنيوية والأ  (ومن تلك العوامل    
كل منهما على مصلحة الفرد واتمع والأمن والاستقرار، وذه النظرة حققـت الـشريعة              
الإسلامية توازناً دقيقاً في تشريعها الجنائي ، وما ذاك إلا لأن صانعها هو االله تعالى الذي خلق                 

فهو  )١(چ �    �    �  �  �  �  �  �چ :قال تعالى العباد وأحاط علمه م إحاطة تامة ،        
س عباده وما فيها من أمراض وعلل وسبل علاجها الشافي ، فمن الطبيعي             والذي يعلم خفايا نف   

أنه تعالى إذا وضع علاجاً لأي مرض من أمراض الإنسانية أو شرع تشريعاً لأي أمـر يتعلـق                  
  :كمة ولطـف التـدبير ، قـال تعـالى           بمخلوقاته جاء ذلك في أعلى درجة من الخبرة والح        

   )٣())٢( چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ 
   وتحريم الاعتداءات على حق الإنسان في الحياة ، وفي سلامة بدنه ،وتجريمها محل إجماع بـين               
الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والقوانين الوضعية ، فالجميع يحرم الاعتداءات على هذه            

ء بالضرب أو الجرح أو القتل ، وإن كانت تختلف في نوعية العقوبات التي قررـا                الحقوق سوا 
لجرائم الاعتداء ، لكنها قررت جزاءات متناهية في الشدة من الناحية الجنائية وأخـرى مـن                
الناحية المدنية لمن يخالف ذلك ، وبناء عليه يجب على الغير عدم المساس أو الاعتداء على جسم                 

  )٤(. كانت صور ذلك الاعتداءالإنسان أياً
ضرورة حفظ النفس البشرية الكثير من الاهتمام، فصنفوا من         _ رحمهم االله _وقد أولى العلماء    

  .لفات، وذلك لأهميتها وعظيم شأاأجلها الكثير من المصنفات، وألفوا فيها الكم الهائل من المؤ
الفقهية الدقيقة الـتي هـي جـديرة       وفي ثنايا هذه المؤلفات تكمن هناك الكثير من المسائل       

  .   بالبحث والدراسة 
، وقد رأيت أن تكون موضوعا لرسالة       )السراية في الجنايات والعقوبات   (   ومن هذه المسائل    

  . الماجستير التي أقدمها استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية
اول تسليط الضوء على مسألة من المسائل الفقهية الدقيقـة،           أح  ،      فمن خلال هذه الدراسة   

  .  من القضايا المتعلقة بالموضوعاًوأقارا بالقانون الوضعي، ثم أفرد فصلاً أدرس فيه عدد

                              
 .٢٥٥سورة البقرة ، الآية ) ١(

 .١٤سورة  الملك ، الآية ) ٢(

 .١٥ العيساوي ، نجم عبداالله ، الجناية على الأطراف ، ص ) ٣(

 .٨قتل شبه العمد ، ص حسونة ، بدرية عبدالمنعم ، جريمة ال) ٤(



  ٥

  
  :والذي دعاني لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه جملة أمور منها

حكام الشرعية إلى دراسة تجمع شـتات       فيذ الأ ن حاجة رجال العدالة الجنائية والمعنيين بت      /أولاً
وتوضيح الأدلـة   ت ، وجمع أقوال أهل العلم فيها        المسائل المتعلقة بالسراية في الجنايات والعقوبا     

 قد  الجنايات التي تمس الحق في سلامة جسم الإنسان       وأن  فيها والموازنة بينها ، خاصة      الشرعية  
  .كثرت في عصرنا الحاضر

بة العلم والباحثين قد كتبوا في المسائل الفقهية الكبيرة المتعلقة بـأبواب             أن كثيراً من طل    /ثانياً
فأحببـت أن   الفقهية الدقيقة والأحكام المتعلقة ا،    ، والقليل منهم من بحث في المسائل        الجنايات

  .تكون هذه الرسالة إرشاد لهم في بحث المسائل المشاة لها 
طلة وتزييف كاذب من رجـال القـانون الوضـعي          ما نسمعه وما نراه من إدعاءات با       /ثالثاً

القائلين بأن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر ، وخـصوصاً في قـوانين                
 العقوبات المقررة في الحدود والقصاص ، فأردت أن أبين في هذه الدراسة             تحديداًو!! العقوبات  

 على بعض الشبه المتعلقة بجنايـات الإيـذاء         شيئاً من عظمة التشريع الجنائي الإسلامي ، وأرد       
  . لجسم الإنسان

  
  :ه في النقاط التاليةومنهجي في هذا البحث ألخصّ  

  . الاقتصار على إيراد أقوال المذاهب الأربعة فقط، والمذهب الظاهري في بعض المسائل/أولاً
الأقدميـة أي الحنفـي ثم       أذكر القول في المسألة أولاً، فالقائل به مرتباً المذاهب حسب            /ثانياً

المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي، وفي بعض المسائل أعمد إلى تأخير المتقدم إذا وجدت أن لهـذا                 
  .المذهب في المسألة قولين، أو روايتين

 الأصل أن أقوم بنسبة القول إلى أمهات الكتب في المذهب، وفي حالة عدم العثور علـى                 /ثالثاً
  .كتب الخلاف كالمغنيقول، فإني أنقله من أمهات 

  . أتبع القول بذكر الأدلة والحجج ، وما أُورد عليها من مناقشة في بعض المسائل/رابعاً
 بعد الانتهاء من ذكر الأقوال والأدلة، وما أورد عليها من مناقشة، رجحت ما ظهـر                /خامساً

  .لي رجحانه، من واقع الأدلة وما يتمشى مع قواعد الشريعة، ومقاصدها العامة



  ٦

 عزوت الآيات إلى مواضعها في كتاب االله الكريم، بذكر الـسورة، ورقـم الآيـة،                /سادساً
وجعلتها بالرسم العثماني كما هي في طباعة مصحف مجمع الملك فهد وذلك تفادياً لأي أخطاء     

  .إملائية تلحق بالآيات الكريمة
صحيح البخـاري أو    خرجت الأحاديث الشريفة الواردة في البحث ، وما كان منها في            /سابعاً

مسلم اكتفيت به، وما لم يخرجاه أو أحدهما، خرجته من كتب السنة الأخرى، مع بيان درجة                
  .الحديث ما أمكن، معتمداً على ما ذكره العلماء في ذلك

 خرجت الآثار الواردة في البحث، من مصادرها، وذلك لأهميتها في بعض المسائل حيث              /ثامناً
  .حيد في المسألة عند أصحاب القوليكون الأثر هو الأصل الو

 ترجمت للأعلام الواردة أسمائهم في البحث إلا المشهورين منهم كالخلفاء الأربعة رضي             /تاسعاً
  .االله عنهم، والأئمة الأربعة رحمهم االله تعالى وجمعنا م في جنات النعيم

ير فقهية، معتمداً    قمت بتفسير ما ورد في البحث من كلمات وألفاظ غريبة، فقهية وغ            /عاشراً
  .  في ذلك على كتب اللغة، وغريب الحديث

  : قمت بعمل فهارس في آخر البحث، تشتمل على/حادي عشر
  . فهرس للآيات القرآنية الكريمة_١
  . فهرس للأحاديث النبوية الشريفة_٢
  . فهرس للآثار_٣
  .  فهرس للأعلام_٣
  .  فهرس لمراجع البحث_٤
  . فهرس لموضوعات البحث_٥
  :د قسمت البحث إلى ستة فصولوق
  .لفصل التمهيديا

  . الإسلامي سراية الجناية في الفقه:الفصل الأول 
  . الإسلامي في الفقه سراية العقوبة:الفصل الثاني

  . السراية في القانون الوضعي:الفصل الثالث
  .والقانون الوضعيالشريعة الإسلامية  المقارنة بين :الفصل الرابع

ض ومناقشة الدراسة التطبيقية لبعض القضايا في منطقة الرياض في المملكة            عر :الفصل الخامس 
  .العربية السعودية، ودولة الكويت

  



  ٧

  
وذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر االله عز وجل لكل مـن سـاعدني                  

فير المراجـع   ووقف بجانبي في إعداد هذا البحث ، سواء بتقديم النصيحة و الاقتراح ، أو بتـو               
أحمد بن يوسف الدريويش أسـتاذ      / العلمية، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور        

الفقه بكلية الشريعة بالرياض الذي تكرم مشكوراً بالإشراف علي في إعداد هـذا البحـث ،                
  .ءوالذي لم يألُ جهداً في تقديم النصيحة ، والإرشاد والتوجيه ، فجزاه االله عني خير الجزا

  
 فهذا جهد المقل وحصاد المقصر، فإن يك خيراً فمن االله الكريم المنان وحده، وإن يـك                 :وبعد

  .    غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر االله العظيم مما وهمت فيه العين أو شطح به القلم
ل الطاقة إلا   وفي الختام أود التأكيد بأنه على الرغم من بذلي للكثير من الجهد واستنفادي لكام             

أنني لم أستوف الموضوع من جميع جوانبه ، بل ما زال  بحاجة إلى من يعيد النظر فيه ويضيف                   
  .إليه ، وحسبي أنني أعترف بتقصيري ، فعفوك اللهم وهدايتك، إنك الهادي إلى سواء الصراط

  .وصلى االله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيلما كثيرا
    
  

  ،،، الباحث 
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  الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة

  
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول
  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث
  



  ٩

  :  للدراسة ويشتمل علىالمنهجيالإطار : المبحث الأول
  مشكلة الدراسة/ أولاً 

سراية موضوع ظل يشغل بال الكثير من رجـال الفقـه والقـانون              إن موضوع ال  
  ؟ يعة الإسلامية أو القانون الوضعيويتساءلون عن الحكم الصحيح فيها سواء في الشر

   والمتأمل في موضوع السراية وفي نوعها الأول والذي هو سراية الجناية والتي هـي              
لجاني قد توفر لديـه القـصد       في حقيقتها عدوان من جانٍ على مجني عليه  يجد أن ا           

 حـتى   الأمـر الجنائي في إيذاء اني عليه في مكان ما أو إلى حد ما ثم تفاجأ بتطور ا               
  !! تجاوز ما كان يتوقعه ، فهو تسبب في الإيذاء ولم يتوقع تلك النتيجة 

     وإذا حصل له عفو من اني عليه قبل السراية ، هل يؤخذ ذا العفو أم لا ؟
حال سرت الجناية حتى قتلت اني عليه هل ستكيف المسألة على أا قتـل                 بل في   

  عمد أم شبه عمد ؟ وما الذي سيترتب على هذا التكييف ؟
 والذي هو حق وليس عدوان كالجناية فـإن         العقوبات   أما في نوعها الثاني سراية      

  المشكلة تكمن في هل هذه السراية مضمونة أم لا ؟
وإنما عبرت عنـها    ) د  بسراية القو ( هي ما تعرف في كتب الفقه       العقوبة     وسراية  

لأنه يندرج تحتها سراية القصاص الذي هو حق للعبد على عبـد            ؛  بسراية العقوبات 
مثله في النفس وفيما دون النفس ، وسراية الحدود التي هي حق الله تعالى ، وسـراية                 

  .رها بالقدر الذي يراه مناسباالتعازير التي يرى ولي الأمر المصلحة في تطبيقها ويقد
يمكننا إدراك مشكلة البحث ،  والتي تبرز في سبب الـسراية               فمن خلال ما سبق     

والنتيجة التي وصلت إليها ، وعدم وضوح القصد الجنائي في كلا النـوعين ، ومـا                
يترتب على ذلك من أحكام تحفظ لكل من الأطراف حقه سواء الجاني أو اني عليه               

 ، النوع الثاني من أنواع الـسراية       الأول ، أو من ينفذ العقوبة على الجاني في         في النوع 
  :وينتج مما سبق التساؤل الرئيس التالي 

  ما الحكم  في السراية بنوعيها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ؟  



  ١٠

  أهمية الدراسة/ ثانياً 
ية كبيرة وهذه الأهمية تبدو     أهم السراية في الجنايات والعقوبات      إن لدراسة موضوع    

  :من جانبين هما 
  
  :الجانب النظري   

    تفيد هذه الدراسة في توضيح وإظهار أحكام الـشريعة الإسـلامية ومقارنتـها             
بأحكام القوانين الوضعية ، والتعرف على مدى توافق هذه الأحكام مع تلـك ، أو               

  .تفوق بعضها على البعض الآخر
  
  :الجانب العملي   
لم تبحث في دراسة مقارنة     _ على حد علمي    _ تكمن أهمية هذه الدراسة في أا          

  .تطبيقية على محاكم شرعية وأخرى مطبقة للقانون الوضعي
تنبيه لأذهان الباحثين وطلاب     السراية في الجنايات والعقوبات      وفي دراسة موضوع    

 لهم في بحث المسائل المشاة      العلم على المسائل الدقيقة والأحكام المتعلقة ا ، وإرشاد        
  .لها
  
  
  
  



  ١١

  أهداف الدراسة /ثالثاً 
  

  :دف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية 
 .بيان مفهوم السراية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .١
التعرف على الأحكام المتعلقة بموضوع السراية في الشريعة الإسلامية والقانون           .٢

 .الوضعي
 . السراية وأنواعها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيبيان حالات .٣
 .معرفة مدى تأثير العفو قبل أو بعد السراية في الحكم .٤
توضيح دور القضاة ورجال العدالة الجنائية في تقدير سبب السراية والنتيجـة             .٥

 .التي وصلت إليها
  

   الدراسةتساؤلات/رابعاً 
  
 الإطلاع على مشكلة الدراسـة ومـدى        بناء على ما سبق من من أهداف ، وبعد          

أهميتها، فإن هذا البحث عبارة عن محاولة للمـساهمة في إيجـاد إجابـات شـافية                
  :للتساؤلات التالية 

  
  ما مفهوم السراية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ؟ .١
 ي ؟القانون الوضعع السراية في الشريعة الإسلامية مقارنة بما الأحكام المتعلقة بموضو .٢
 ماهي حالات السراية وأنواعها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ؟ .٣
 ما أثر العفو قبل أو بعد السراية ؟ .٤
 القضاة ورجال العدالة الجنائية في تقديرهم لسبب السراية          عليه يرتكزالذي   ما   .٥

  والنتيجة التي وصلت إليها؟
  



  ١٢

  منهج الدراسة /خامساً 
الـسراية في الجنايـات     (ضـوع   حث في دراسة مو   منهج البحث الذي سيعتمده البا    

  :يتكون من جانبين) والعقوبات
  

  نظري: الجانب الأول 
باعتبـاره  ، سيعتمد الباحث في دراسته للموضوع على المنهج الاستقرائي التحليلـي         

حيث سيتم استعراض أحكام الـشريعة      ، منهجاً يقوم على تتبع المعلومات وتحليليها       
كما سـيتم اسـتعراض     ، وضوع البحث من مصادرها الأصلية      الإسلامية المتعلقة بم  

  مصادره النصوص المتعلقة بموضوع البحث في القانون الوضعي والذي ستكون أهم 
   . )القانون الكويتي والمصري عند الحاجة( 
  

  .كما سيتم عمل مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القوانين الوضعية
   

  بيقي تط: الجانب الثاني  
يل المضمون من خلال دراسـة      سيتبع الباحث في هذا الجانب من الدراسة منهج تحل        

 المملكة العربية السعودية    بعض القضايا الصادرة من المحكمة الكبرى بالرياض عاصمة       
ريعة الإسلامية و كذلك دراسة بعض القضايا الـصادرة         كنموذج للدولة المطبقة للش   

والتي ، يت كنموذج للدولة المطبقة للقانون الوضعي        دولة الكو  من محكمة التمييز في   
وذلـك  ، وإلى عاهة مـستديمة     تتعلق بموضوع السراية و الضرب المفضي إلى الموت         

  .وتحليل مضموا، بالرجوع إلى صكوك الأحكام 
  
  



  ١٣

  حدود الدراسة/سادساً 
  :الحدود التالية) السراية في الجنايات والعقوبات( وع وضعت لدراسة موض

  
  :دود الموضوعية الح

  :  نوعان هي  الإسلاميللسراية في كتب الفقه
  : والتي هي في حقيقتها عدوان من جانٍ على مجني عليه ومثالها )سراية الجناية( _ ١

  لو قصد إيذائه بقطع أو جرح إصبعه فقط 
  .فإن سرى هذا الجرح فأتلف اليد مثلا فهذه سراية على مادون النفس

  .فهذه سراية للنفسوإن سرى الجرح فقتله 
  :والذي هو حق للمجني عليه ومثالها  )العقوباتسراية (_ ٢

  .لو أقيم القصاص على جان بقطع يده مثلا ثم سرى الجرح حتى قتله
وهذا النوع يندرج تحته سراية تنفيذ حكم القصاص و سراية الحدود والتعازير الـتي              

  .تطبق من قبل ولي الأمر أو من ينيبه
موضوع الدراسة التي سأقوم ا ، ومن ثم فلن       _ بإذن االله   _سيكونان  وهذان النوعان   

الطـلاق ،   أتطرق لأنواع السراية الأخرى المعروفة في الفقه الإسلامي مثل سـراية            
  .لا غيروالعقوبات  لأن المقصود هو السراية في الجنايات وسراية الظهار ونحوهما؛

بجنايات الجرح   في قانون العقوبات     ولعل المقابل لذلك في القانون الوضعي ما يعرف       
  : والذي يتفرع إلى فرعين والضرب وإعطاء المواد الضارة

  .جناية الضرب المفضي إلى الموت:   الفرع الأول _ ١
  .  جناية الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة:الفرع الثاني _ ٢

  .ويدخل فيهما جناية إعطاء المواد الضارة
  
  



  ١٤

  :الحدود المكانية 
كام القضائية الـصادرة    طبقا للأح ) السراية في الجنايات والعقوبات   ( ول الدراسة   تتنا

 للدولة المطبقة   جكنموذ_  الرياض في المملكة العربية السعودية       من المحكمة الكبرى في   
لأحكـام  في الشق المتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية  ، وطبقا ل         _ للشريعة الإسلامية 

كنموذج للدولـة المطبقـة     _ دولة الكويت     التمييز في  القضائية الصادرة من محكمة   
في الشق المتعلق بأحكام جنايات الجرح والضرب وإعطاء المـواد          _ للقانون الوضعي   

  .الضارة في القانون الوضعي
  

  :الحدود الزمانية 
_ هــ     ١٤١٥تتناول هذه الدراسة بالنسبة للجانب التطبيقي الفترة ما بين عـام            

  م ٢٠٠٥ـ ه١٤٢٥م إلى عام ١٩٩٥
  



  ١٥

  أهم مصطلحات البحث/سابعاً 
  

  :تعريف السراية 
اً سريت باللّيل ، وسريت اللّيل سري     :  اسم للسير في اللّيل ، يقال        :السّراية في اللّغة    

 وقد تستعمل في المعاني تشبيهاً لهـا بالأجـسام ،           .إذا قطعته بالسير ، والاسم سراية     
  .)١(سرى فيه عرق السوء: في الإنسان سرى فيه السم والخمر ، ويقال : فيقال 

  :وفي الاصطلاح 
  .)٢(ههي النفوذ في المضاف إليه ثم تسري إلى باقي

  )سراية الحد بقص يد السارق ( :مثال ذلك 
فالحد هو قطع اليد فقط ثم يسري الجرح الذي كان سببه القطع حتى يقتل من أقـيم                 

  .عليه الحد
  :تعريف  الجناية  

 الذّنب والجرم ، وهو في الأصل مصدر جنى ، ثمّ أريد به اسم المفعول               الجناية في اللّغة  
الجناية كلّ فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها ، وقال            : ، قال الجرجانيّ    

 م حلّ بمال أو نفس: الحصكفيالجناية شرعا اسم لفعل محر.   
، والغصب والسرقة بما حلّ     إلاّ أنّ الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما حلّ بنفس وأطراف           

   .بمال
 
  
  
  

  :أقسام الجناية 

                              
 .١٤٤أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير ص. الفيومي  )١(

 .١٢٥ الموسوعة الفقهية الكويتية ، الجزء الرابع والعشرون ص )٢(



  ١٦

  : قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة 
  . الجناية على النّفس وهي القتل-  ١
  . الجناية على ما دون النّفس ، وهي الإصابة الّتي لا تزهق الرّوح- ٢
  .)١( الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين- ٣ 

  :تعريف  القود  
 بفتحتين القصاص وأقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به قوداً وقدت القاتل إلى             :في اللغة   

موضع القتل قوداً من باب قال أيضاً حملته إليه واستقدت الأمير من القاتل فأقـادني               
  .)٢(منه

  .)٣( قتل القاتل بمن قتله:وفي الاصطلاح
  : واد الضارةجرائم الجرح والضرب وإعطاء الم

  :عقوبات مصري على ما يلي) ٢٣٦(تنص المادة 
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواداً ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً                (

ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع              
  ).اقة المؤقتة أو السجنالأشغال الشوأما إذا سبق ذلك إصرار وترصد فتكون العقوبة 

ليست في القانون الوضعي،    يتضح من هذا النص أن جريمة الضرب المفضي إلى الموت           
  .)٤( ولكنها ضمن جرائم الضرب والجرح عمداً،من جرائم القتل

  
  
  
  

                              
 .١٢٧الجزء الرابع والعشرون ص.  الموسوعة الفقهية الكويتية) ١(

 .٢٥٨ الفيومي ، أحمد بن علي ، مرجع سابق،  ص ) ٢(

 .١٦٦ ص ٧الروض المربع مع حاشيته ، جـ . تي البهو) ٣(

 .١٨ص. جرائم الاعتداء على سلامة الأجسام.  عزت حسنين) ٤(



  ١٧

  : تعريف الجرح
  .عرفه البعض بأنه كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته

  .سجة الجسم تؤدي إلى تمزيقهاوعرفه البعض الآخر بأنه مساس بأن
  .)١(ويعني بالتمزيق تحطيم الوحدة الطبيعية التي تجمع بين جزئيات الأنسجة

  : تعريف الضرب
هو كل ما يقع على جسم الإنسان ويكون له تأثير فيه ولا يؤدي إلى التمزيق، وقـد                 

لكف، يقع الضرب على جسم اني عليه بقبضة اليد أو بالركل بالقدم أو باللطم بـا              
  .)٢(وقد يكون بضربة واحدة أو بضربات متعددة ومتلاحقة

  .وقد يكون باستخدام أداة تولد الألم كالعصا والسوط مثلاً
  :تعريف المواد الضارة

هي التي يتناولها اني عليه وينشأ عن تناولها مرض أو علة أو عجز ويفترض أن اني                
وجد حصر للمواد الضارة وكلـها في       عليه قد تناولها وهو جاهل أا ضارة به ولا ي         

نظر القانون على حد سواء، والعبرة أيضاً هنا أن الجاني عندما يقدم المواد الـضارة لم                
  .)٣(يقصد قتل اني عليه

  :تعريف العاهة المستديمة
عرفت محكمة النقض العاهة المستديمة بأا هي فقد أحد أعـضاء الجـسم أو أحـد              

  .)٤(عليلها بصفته مستديمةأجزائه أو فقد منفعته أو ت
  
  

  

                              
 .١٩ عزت حسنين، المرجع السابق، ص) ١(

 .٢٠ المرجع السابق ، ص ) ٢(

 .٢٠ المرجع السابق ، ص ) ٣(

 .٣١المرجع السابق ، ص ) ٤(



  ١٨

  الدراسات السابقة/المبحث الثاني 
  

  :الدراسة الأولى
  )السراية في الفقه الإسلامي ( 

ث تكميلي للحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام بح
  هـ١٤١٥

  للباحث عبد االله محمد السعدان
تحليلي ، باعتباره منهجا يقـوم      وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي ال       

على تتبع المعلومات وتحليلها ، واستعرض أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بموضوع           
  .البحث من مصادرها الأصلية

وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وتمهيد يشتمل على تعريف الـسراية وذكـر              
  :استعمالاا في أبواب الفقه ، وثلاثة فصول 

، وأقـسام   د له بذكر معنى الجناية وأقسامها      السراية في الجنايات ومه    فيها عن تحدث  
السراية ، وذكر فيه مباحث تحدث فيها عن السراية إلى النفس ، والسراية إلى ما دون                

  .النفس ، والسراية في الحدود والتعزيرات
تحدث عن السراية في العتق وذكر فيه مباحث تحدث فيها عن تعريف العتق وأسبابه              و

  .وحكمه ، وألفاظه ، ومسائل السراية فيه
تحدث عن السراية في الأحوال الشخصية ، وذكر فيه مبحثين تحـدث في الأول              كما  

  .وفي الثاني عن السراية في الطلاقمنهما عن السراية في الظهار ، 
 والمتعلقـة   ثم ختم رسالته بخاتمة خلص فيها إلى أهم النتائج المترتبة علـى البحـث             

    .، ثم عرض لفهارس الرسالةوالعقوبات والعتق والأحوال الشخصيةبالجنايات 
 هو أن هذه الدراسة تطرقت للسراية في الفقه         والذي يميز دراستي عن هذه الدراسة      

الإسلامي بشكل عام حتى شملت الجنايات وغيرها ، أما دراستي فستقتـصر علـى              



  ١٩

ستكون مقارنة بين الفقـه  ، مع التوسع فيها وكذلك  والعقوبات السراية في الجنايات  
الإسلامي والقانون الوضعي، وستكون بإذن االله تطبيقية على محاكم شرعية ، وأخرى            

  .مطبقة للقانون الوضعي
  

  :الدراسة الثانية
   ) دراسة مقارنة–جرائم الاعتداء على سلامة الأجسام بين الشريعة والقانون ( 

  عزت حسنين/ تأليف المستشار
لفه المنهج الاستقرائي التحليلي فاستعرض أحكـام الـشريعة          في مؤ  استخدم الكاتب 

الإسلامية المتعلقة بجرائم الاعتداء على سلامة الأجسام، وقد قسم الكاتب مؤلفه إلى            
  .مقدمة وثلاثة فصول

تحدث عن سلامة الأجسام في القانون، وتقسيمه إلى الاعتداء على سلامة الأجـسام             
  .ء المواد الضارةفي الجنايات، وفي الجنح، وفي إعطا

وبين جرائم الاعتداء على سلامة الأجسام في الشريعة الإسلامية، في القتـل شـبه              
  .العمد، والجناية على ما دون النفس

  .وتحدث كذلك عن أسباب امتناع المسؤولية بين الشريعة والقانون
  .ثم ختم مؤلفه بخاتمة، ثم عرض للفهارس
أن هذه الدراسة لم تتطـرق للـسراية في          هو   والذي يميز دراستي عن هذه الدراسة     

الشريعة الإسلامية سواء في نوعها الأول سراية الجناية، أو النـوع الآخـر سـراية               
  .العقوبات

  .واقتصرت على القتل شبه العمد والجناية على ما دون النفس في الشريعة الإسلامية
الضرب وإعطاء  وعند ذكر السراية في القانون الوضعي وهو ما يعرف بجرائم الجرح و           

المواد الضارة واتصال ذلك بعلاقة السببية لم تذكرها الرسالة بـشكل مفـصل ولم              
  .تتوسع في دراستها

  



  ٢٠

  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث 
  

   الإسلامي سراية الجناية في الفقه:الفصل الأول 
  :ويندرج تحته مباحث هي 

  التمهيد       
  .امهاتعريف الجناية وأقس: المبحث الأول
  .السراية إلى النفس: المبحث الثاني

  .السراية إلى ما دون النفس: المبحث الثالث
  .أثر العفو قبل أو بعد السراية في الحكم: المبحث الرابع

  
   الإسلامي في الفقهالعقوبات سراية :الفصل الثاني 

  :ويندرج تحتها مباحث هي 
  التمهيد        

  .اتالعقوبأسباب سراية : المبحث الأول
  .سراية القصاص وأثرها: المبحث الثاني

  .سراية الحدود وأثرها: المبحث الثالث
  .سراية التعزيرات وأثرها: المبحث الرابع

  .حكم السراية من الأفعال المباحة:        المبحث الخامس 
  
  
  
  
  



  ٢١

   السراية في القانون الوضعي:الفصل الثالث 
  :ويندرج تحته تمهيد و مباحث  

  : التمهيد 
  :المباحث هي 

  .جناية الضرب المفضي إلى الموت: المبحث الأول
  .جناية الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة: المبحث الثاني

  .أثر الجناية من أسباب الإباحة: ثالث المبحث ال
  

  .  المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي:الفصل الرابع 
   

 التطبيقية لبعض القـضايا في منطقـة         عرض ومناقشة الدراسة   :الفصل الخامس   
  .، ودولة الكويتياض في المملكة العربية السعوديةالر
  

  . وتتضمن عرض لنتائج البحث ، والتوصيات:الخاتمة 
  

  .الفهارس
  
  
  
  
    

  

  

  



  ٢٢

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
   الإسلاميسراية الجناية في الفقه

  :ويندرج تحته مباحث هي 
  التمهيد

  .اية وأقسامهاتعريف الجن: المبحث الأول
  .السراية إلى النفس: المبحث الثاني

  .السراية إلى ما دون النفس: المبحث الثالث
  .أثر العفو قبل أو بعد السراية في الحكم: المبحث الرابع



  ٢٣

  :التمهيد

قبل أن أتحدث عن سراية الجنايات والعقوبات في الفقه الإسلامي أمهـد بهـذا              

  :  اللغة والاصطلاح الشرعي وأذكر أقسامهاالتمهيد الذي أعرف فيه السراية في

  : تعريف السراية في اللغة: أولاً

  : يسري والاسم السراية وهي تأتي في اللغة على معان ثلاث) سرى(من 

  :  بمعنى المضي-١

  .  إذا سار)٢( والمعنى إذا يمضي وقال البغوي )1( چپ  ڀ  ڀچ: يقول االله تعالى

  : )٣(وقال جرير

  وأخو الهموم يروم كل مرام      غير نيامسرت الهموم فبتن

وفي هذا المعنى استعملت العرب     ، سرى فيه السم والخمر ونحوهما      : )٤(وقال الفارابي 

في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاً، وإسناد الفعل إلـى المعـاني             ) سرى(

  . كثير في كلامهم نحو طاف الخيال وذهب الهم وأخذه الكسل

  :  الدوام بمعنى-٢

  . سرى الجرح إلى النفس معناه دام ألمه حتى حدث منه الموت: كقول الفقهاء

                              
  . ٤: سورة الفجر الآية)  ١(

، صاحب التصانيف   ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر             ، الشيخ الإمام   ) ٢(

توفي بمـرو   ،  وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين         .في المذهب " التهذيب  " وكتاب  ، " شرح السنة   "  كـ

 .سبعين سنة رحمه االلهوعاش بضعا و، الروذ مدينة من مدائن خراسان في شوال سنة ست عشرة وخمس مائة

سير أعلام  . ( ومائة توفي سنة عشر  . جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري        ، أبو حزرة   ، شاعر زمانه ) ٣(

 ).٤/٥٩٠النبلاء 

أحـد  ، التركـي الفـارابي المنطقـي       ، محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ        ، شيخ الفلسفة الحكيم أبو نصر      ) ٤(

سـير أعـلام النـبلاء    ( . سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة عن نحو من ثمـانين سـنة            كان موته في رجب   ، الأذكياء

١٥/٤١٦( 



  ٢٤

  :  بمعنى التعدي-٣

  . إلى ساعده أي تعدى أثر الجرح) فسرى(قطع كفه : كقول الفقهاء

التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية، وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهـاء     ) وسرى(

  .)١(المشهورة لكنها موافقة لما تقدموليس لها ذكر في الكتب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .١٤٤ أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير ص،الفيومي )١(



  ٢٥

  : السراية في الاصطلاح الشرعي

  .)1()النفوذ في المضاف إليه ثم تسري إلى باقيه: (هي

  :شرح التعريف

ثـم  ) المضاف إليه (أي أن السراية هي نفاذ الجناية في عضو المجني عليه           

ك نفس المجني عليـه أو يتلـف        يتعدى إلى باقي الجسم، وهذا التعدي إما أن يهل        

  .عضواً من أعضائه

هـي حـدوث    : السراية: (وقد عرفها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي بقوله      

مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية تؤدي إلى إتلاف عـضو             

 إلا أنه يلاحظ على تعريفه الاقتصار على ذكـر          )2()آخر أو موت النفس البشرية    

  . بة الشرعية ولم يتطرق إلى سراية الجنايةسراية العقو

وعرفها الدكتور نجم بن عبد االله العيساوي تعريفاً هو في حقيقته قريب من             

هي حدوث مضاعفات، أو آثار نتيجة جرح الجنايـة أو          : (التعريف السابق، فقال  

  .)3()جرح القود يؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو إذهاب منفعته

 بأنه اقتصر على سراية الجناية على الأعـضاء         ويلاحظ على تعريفه كذلك   

  . ولم يذكر السراية إلى النفس

متفادياً الملاحظـات التـي عليهمـا       ، ولعلي أجمع بين التعريفين السابقين    

  : بتعريف أرجو أن يكون جامعاً مانعاً فأقول

نتيجة جرح الجناية أو الجرح     ، حدوث مضاعفات، أو آثار      (:هي السراية

تؤدي إلى إتلاف النفس البـشرية أو إتـلاف         ، يذ العقوبة الشرعية    الناشئ عن تنف  

  ).عضو آخر منها أو إذهاب منفعته

                              
  . ٢٠٠، ص٢الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، جـ)  1(

  . ٥٧٤٦ ، ص٧الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ)  2(

  . ١٧٦ناية على الأطراف في الفقه الإسلامي، صالعيساوي، الج)  3(



  ٢٦

ويأتي في معنى الجرح القطع والضرب وغيره ما دام أن أثر فعل الجاني             

قد سرى إلى نفس المجني عليه فأزهقها، أو سرى إلـى عـضو مـن أعـضائه                 

  .)١(فأتلفه

  : أقسام السراية: ثانياً

  : ية في الشريعة الإسلامية قسمين بالنظر إلى اعتبارينللسرا

  . تقسيمها بالنظر إلى أسبابها: الاعتبار الأول

  . تقسيمها بالنظر إلى النتيجة التي وصلت إليها: الاعتبار الثاني

  :  تقسيمها بالنظر إلى أسبابها-١

  : تنقسم السراية بالنظر إلى أسبابها إلى قسمين

  :  سراية الجناية-١

  : التي هي في حقيقتها عدوان من جانٍ على مجني عليه ومثالهاو

فسرى هذا الجـرح وأصـبحت لـه        ، لو قصد إيذائه بقطع أو جرح إصبعه فقط         

  . مضاعفات وآثار

  :  سراية العقوبة الشرعية-٢

وهذا النوع يندرج تحته سراية تنفيذ حكم الحد الذي هو حق الله تعالى أو سـراية                

ي هو حق للمجني عليه أو سراية تنفيذ التعازير التي تطبق  تنفيذ حكم القصاص الذ   

  : من قبل ولي الأمر ومثالها

لو أقيم حد السرقة على سارق بقطع يده ثم سرى الجرح وأصبحت له مضاعفات              

  .وآثار

  :  تقسيمها بالنظر إلى النتيجة التي وصلت إليها-٢

  :  قسمينوهنا كذلك تقسم بالنظر إلى النتيجة التي وصلت إليها إلى

                              
 .٧٥عبدالكريم زيدان، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية، ص) ١(



  ٢٧

  .  السراية إلى النفس-١

  .  السراية إلى ما دون النفس-٢

مـن العـضو إلـى      ) أو الجناية (لو سرى الجرح الحاصل بالقصاص      : (ومثالهما

النفس، فأدى للموت سمي الفعل سراية النفس أو الإفضاء للموت وإذا سرى إلـى              

  . لنفس أو السراية إلى ما دون ا)1()عضو آخر، سمي الفعل سراية العضو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                              

  . ٧٤٦ ، ص٧الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ) 1(



  ٢٨

  : تعريف الجناية وأقسامها: المبحث الأول

  : ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  . في تعريف الجناية في اللغة والاصطلاح الشرعي وذكر أقسامها: الأول

  . عن مفهوم الجريمة وتعريفها في اللغة والاصطلاح الشرعي: الثاني

  .  والاصطلاحتعريف الجناية في اللغة: المطلب الأول

  : الجناية لغة: أولاً

هي الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص، وفي             

 وتجنّى فلان عليه ذنبـاً إذا       )1()يجني جانٍ إلا على نفسه    لا  لا  أ: (الحديث الشريف 

  . )٢(تقوله عليه وهي بريء، وتجنّى عليه وجانى إذا ادعى عليه جناية

   

  : الجناية في الاصطلاح الشرعي: ثانياً

اسم لفعل محرم حلّ بمال أو نفس، وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حلّ (هي 

  .)٣()بمال والجناية بما حلّ بنفس وأطراف

، ثـم   ) والجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال       : ( رحمه االله    )٤(وقال ابن قدامة  

 التعدي على الأبدان، وسـمو      لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه      : (قال  

  )٥().الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وجناية وإتلافاً

                              
، وصـححه  ٣٨٤ص ،  ٢٦٦٩كتاب الديات، باب لا يجني أحد على أحد ،حـديث رقـم   ،  ابن ماجه أخرجه)  1(

  . ٢/٣٥٣ في صحيح سنن ابن ماجه الألباني كما

 .١٥٤، ص١٤ابن منظور، لسان العرب، جـ) ٢(

 .١٥٥ ، ص١٠ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار جـ) ٣(

المغني " العلامة موفق الدين أبو محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب                   الإمام) ٤(

 ـ٦٢٠ سـنة    من   يوم الفطر    توفي،  هـ٥٤١ابلس سنة   مولده بجماعيل من عمل ن    "  سـير أعـلام النـبلاء      . (هـ

٢٢/١٦٥.( 

  .٣١٩، ص٩المغني ، جـ، ابن قدامه  )٥(



  ٢٩

 لأنهما جنايـة    ؛تشمل السرقة والغصب  / الجناية  : ( وجاء في التجريد لنفع العبيد      

: هـي أي    : وقد يقال الجناية على البدن كما يشير إلى ذلك قولـه            ، على المال   

  )١()أكانت مزهقة للروح أم غير مزهقة من قطع ونحوهالجناية على البدن سواء 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن غالب الفقهاء يرون أن لفظ الجنايـة إذا أطلـق لا                

يراد معناها العام، وهو الفعل المحرم شرعاً وإنما المعنى المخـصص بـالعرف             

  . وهو الجناية على النفس أو الأطراف

و الجناية على الـنفس والأطـراف تحـت         وقد بحث الفقهاء موضوع الجريمة أ     

وقد وضع كتاب   ، ) كتاب الجنايات (فهو عند الحنفية يدخل تحت      ، عناوين مختلفة   

الجنايات في كتب الحنفية لبيان حكم الجناية على الآدمي خاصة وعدوا كل اعتداء             

، على آدمي جناية مهما كان هذا الاعتداء، سواء كان قتلاً أو جرحـاً أو قطعـاً                 

، ) باب الـدماء  (لجنايات هي الاعتداءات المباشرة عندهم، وعند المالكية تحت         وا

وسموا الباب بباب الدماء تعبيراً منهم علـى        ، ناظرين إلى نتيجة الجريمة وأثرها      

وقد عبروا بلفظ الدماء دلالة على أن الفعل        ، احتوائه كل قتل وجرح وكسر وقطع       

  . جنائي

  ). كتاب الجراح(أما الشافعية والحنابلة تحت 

: وعبر الشافعية والحنابلة عن هذا الباب بالجراح لغلبة وقوعها به، قال الرافعـي            

لأن الجـراح إمـا أن      لب طرق القتل حسنت الترجمة بها؛       لما كانت الجراحة أغ   

ولمـا كانـت    ، تكون مزهقة للروح، أو مبينة للعضو، أو لا تحصل واحد منهما            

ا بالمباشرة وإما بالسراية، وتبين عضواً، وتـارةً لا         الجراحة تارة تزهق الروح إم    

  .)٢(تفعل شيئاً من ذلك جمعها لاختلاف أنواعها

                              
 .١٣٠ص ، التجريد لنفع العبيد المسمى بحاشية البجيرمي على المنهج ، البجيرمي ) ١(

 .٢٦٦ فتحي ، الفقه الجنائي الإسلامي، ص،الخماسي) ٢(



  ٣٠

  : أقسام الجناية: ثالثاً

  : تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام

  : الجناية على النفس مطلقاً: القسم الأول

يراً أو  ويدخل تحت هذا القسم الجنايات التي تهلك النفس وتشمل قتل المولود صغ           

  . وبيان أنواع القتل وصفة كل نوع وحكمه، كبيراً 

  : الجناية على ما دون النفس مطلقاً: القسم الثاني

ويدخل تحتها الجنايات التي تضر الإنسان ولا تؤدي إلى الموت، كالجروح التـي             

  . أنواعهوالضرب بجميع تؤدي إلى إبانة الأطراف، أو إذهاب معانيها والشجاج، 

  : الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه: لثالقسم الثا

مي، ولا يعتبر نفساً من      لأنه آد  ؛ويراد بهذا القسم الجنين الذي يعتبر نفساً من وجه        

  . )١( لأنه لم ينفصل عن أمهوجه آخر؛

يحـسن  ، وبعد ذكر تعريف الجناية في اللغة والاصطلاح الشرعي وذكر أقسامها           

عة الإسـلامية فـي     سبابها وأقسامها ودور الشري   بالباحث تعريف الجرائم وذكر أ    

لأنها مندرجة تحت مفهوم ومعنى الجناية العام وهو ما سأتحدث          منعها ومكافحتها؛   

  . عنه في المطلب التالي في هذا البحث

  

  : مفهوم الجريمة وتعريفها في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

  :مفهوم الجريمة: أولاً

لعام هي نتيجة لفعل مخالف خارج عـن المبـادئ          إن الجريمة بمفهومها ا   (

التي حددتها الشريعة الإسلامية ونبهت عليها وقيـدت        ، الأساسية والقيم الإنسانية    

فأسست بذلك منهجاً قيماً للسلوك العام في كيفية التعامل         ، المجتمع للانضباط بها    

                              
 .١٢٧، ص٢٤قهية الكويتية، جـالموسوعة الف) ١(



  ٣١

تي عبرت عنهـا    بين أفراد المجتمع، ولاشك أن العقل قد أكد قيمة هذه المبادئ ال           

  .)1()النصوص الشرعية بأحسن صورها

  :تعريف الجريمة في اللغة: ثانياً

من الجرم، وهو التعدي والذنب، والفعل جرم يجرم جرماً والجمع أجـرام            

  . وجروم وأجرم، واجترم فهو مجرم أي مذنب ومعتدٍ

  .)3( أي المذنبين)2( چڻ  ٹ   ٹچ : ومنه قوله تعالى

  : لاصطلاح الشرعيالجريمة في ا: ثالثاً

محظورات شرعية زجر االله    : (تُعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها     

  .)4()تعالى عنها بحدٍ أو تعزير

والمحظورات في الشريعة هي، إما إتيان فعل منهي عنه، كشرب الخمر أو            

 لأن  ؛فعل الزنا أو السرقة وغيرها، أو ترك فعل مأمور به كترك الفرائض الدينية            

  . سان مأمور بها فكان تركها جريمةالإن

وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة إلى أنها لابد أن تكون محرمة            

  . عن طريق الشريعة الإسلامية

وأما إذا كانت المحظورات محرمـة عـن طريـق الأعـراف والتقاليـد              

  . الاجتماعية فلا تسمى حينئذ جرائم

 الترك لا يكون جريمة إلا إذا       وتبين أيضاً من تعريف الجريمة أن الفعل أو       

  .)5(تقررت عليه عقوبة، وإذا لم يكن على الفعل أو الترك عقوبة فلا تسمى جريمة

                              
  . ٢٥٨الخماسي، الفقه الجنائي الإسلامي ، ص)  1(

  . ٤٠سورة الأعراف، آية )  2(

  . ٩١ ، ص١٢لسان العرب جـ)  3(

  . ٥٥٥الماوردي، الأحكام السلطانية ، ص )  4(

  . ٦٦ ، ص١عوده، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ)  5(



  ٣٢

وبعد تعريف كل من الجناية والجريمة هل يمكن إطلاق إحداهما على 

  الأخرى؟ 

تبين أنه غلب لفظ الجناية عند بعض الفقهاء على الاعتداء على النفس وما             

 إذا جاءت على المعنى العام      )1(أن لفظ الجناية مرادف للجريمة    دونها لكن الأصح    

 وهي كل فعل محرم سواء تعلق بنفس أو مال أو غيرهما، فإن أريد بهـا                للجناية،

  . هذا المعنى فهما مترادفان، وتطلق إحداهما على الأخرى

وإن أريد بالجناية معناها الخاص المحصور بالتعدي على النفس والأطراف          

  .)2(تكون الجريمة أعم منها، ويلزم أن تكون كل جريمة جناية ولا عكسفحينئذ 

  :أقسام الجريمة: ثالثاً

قسم فقهاء الشريعة الجرائم إلى قسمين وذلك من حيث المصلحة المعتبـرة            

  . ومن حيث مقدار الاعتداء فيها ونوعه وفيما يلي سأتطرق لكل قسم على حدة

  :لمصلحة المعتبرةتقسيم الجرائم من حيث ا: القسم الأول

أمرت الشريعة المحمدية بحفظ الـضروريات الخمـس لبنـي آدم وعـدم             

  . التعرض لها والمساس بسلامتها بأي وجه من الوجوه وبأي حال من الأحوال

وتقرر أن المصالح المعتبرة في الإسلام هي ما يتعلق بحفظ النفس، وحفظ المال،             

  . لدينوحفظ العقل، وما يتعلق بحفظ ا، وحفظ النسل 

  : وعلى ذلك تنقسم الجرائم من هذه الناحية إلى خمسة أقسام

 : جرائم فيها اعتداء على النفس -١

  . كالاعتداء على النفس بالقتل أو قطع الأطراف أو الضرب أو الجرح

                              
  . ١٢ة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية صمحمد أبو ساق، اتجاهات السياسي)  1(

  . ٥٩ ص١٦ ، والموسوعة الفقهية الكويتية جـ٦٧ ص١عودة ، مرجع سابق ،جـ)  2(



  ٣٣

 : جرائم فيها اعتداء على الأموال -٢

  . كالسرقة والغصب والنصب والاحتيال من أجل أخذ مال الغير

 :داء على النسلجرائم فيها اعت -٣

 . كالزنا واللواط وغيرها

 :جرائم فيها اعتداء على العقل -٤

 . كشرب الخمر وتعاطي المخدرات

 : جرائم فيها اعتداء على الدين -٥

  .)1(كالردة عن الإسلام بعد الدخول فيه وترك الصلاة والمجاهرة بعدم بأدائها

  .  ونوعهتقسيم الجرائم من حيث مقدار الاعتداء وجسامته: القسم الثاني

الجرائم مادامت تختلف قوة وضعفاً بحسب ما فوتت من مصلحة وما روعت بـه              

الآمنين، فإنها بلا شك تختلف في الفقه الإسلامي من حيث القوة والضعف تبعـاً              

  . لهذا الاعتداء، ومقدار أثره في المجني عليه، وأثره في المجتمع

إلى ثلاثة أقـسام وهـم فـي        ولقد قسم فقهاء الشريعة الجرائم من حيث عقوباتها         

  :  بيان عقوبتهاولا يعنونتعريف العقوبة يشيرون إلى نوع الجريمة في ذاتها ، 

وهي التي تمس أمن المجتمع بالتعرض لأحـد الـضروريات          : جرائم الحدود  -١

  . الخمس ويكون العقاب فيها حقاً الله تعالى

طـراف  وهي الجنايات كالقتل والجرح وقطـع الأ      : جرائم القصاص والديات   - ٢

  . مقررة بأمر الشارع ولا يترك تقديرها لولي الأمر أو القاضيوتكون عقوبة 

جرائم التعازير وهي الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة لهـا وتـرك               -٣

  .)٢(تقدير عقوبتها لولي الأمر

                              
  . ٣٩أبو زهرة، الجريمة، ص)     1(

  . ١٥٧ص. أبو ساق، مرجع سابق . ٤٢   المرجع السابق، ص) ٢(



  ٣٤

 بإذن االله عن العقوبة في الشريعة الإسلامية وأفـصل          ل الثاني وسأتحدث في الفص  

  . وبة من العقوبات السابقةفي تعريف كل عق

  : أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية: رابعاً

للجريمة بصفة عامة في الشريعة الإسلامية ثلاثة أركان لابد من وجودها حتى 

  : يمكن عدها جريمة وهي

أو عـدم   (يمثلّه النص الشرعي الصحيح الذي يحظر الفعل         : الركن الشرعي  -١

  . لمعاقب عليهالمعين ا) فعل المنهي عنه

 يمثلّه العمل المكون للجريمة، سواء كـان فعـلاً أو قـولاً أو              : الركن المادي  -٢

 . امتناعاً عن فعل، ونتيجة هذا العمل وعلاقته السببية

) مكلفـاً (عاقلاً، بالغاً   ) المجرم(ويمثلّه كون الفاعل     ):المعنوي( الركن الأدبي    -٣

، أي توافر عنصر المسؤولية الجنائيـة       ويتوافر فيه عنصر الإرادة والقصد العمد     

  . كما يعرفها القانون والنظام

  .)1()والإرادة كدليل على الركن المعنوي) القصد(المهم هو توافر العلم 

ومما هو مسلّم به، أن كل نوع من أنواع الجريمة له أركانه الخاصـة، وأركانـه                

  .ا العقوبةالعامة التي يجب توافرها حتى تثبت الجريمة وتترتب عليه

  : أسباب الجريمة في الشريعة الإسلامية: خامساً

لقد عالجت الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً منـابع الجريمـة،              (

وأوضحت مصادرها الأساسية بصفة شمولية، ولم تقصرها على عامل واحـد أو            

مختصة مصدر واحد أو سبب واحد، كذلك لم تُرجعها إلى مجموعة من العوامل ال            

أو ذات الصبغة الأحادية، كأن تكون اجتماعية فقط، أو نفسية فقط، أو بيولوجيـة              

فقط، أو وراثية فقط، ولم تتبن مـذهب الجبريـة ولا الإكراهيـة فـي الـسلوك                 

الإجرامي، بل أرجعت الجريمة إلى نصابها الحقيقي، ألا وهو ضعف أو فقـدان             
                              

  . ١٣٠حية، صأحسن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلا)     1(



  ٣٥

ذي يحمل في مضامينه جميع عوامل      الارتباط بالأصول الروحية والوازع الديني ال     

  .)1()الموانع والوقاية من الجريمة

وعلى ذلك فليس من الممكن حصر أسباب الجرائم التي تقع في المجتمـع ولكـن               

هناك العديد من الأسباب التي نهت عنها النصوص الشرعية وحذرت من الأخـذ             

  : بها أو الوقوع فيها ومن هذه الأسباب

  :وبرسله عليهم السلام الكفر باالله العظيم -١

 تعتبر الشريعة الإسلامية الكفر منبع الإجرام، وأن ليس بعده ذنب ولا خطيئة فهو             

من الأسباب الرئيسية لمحاربة الأنبياء والمصلحين الذين ما أرسلهم الـرب عـز             

وجل إلا رحمة للعالمين ولإسعاد البشرية وإبعادهم عن الشقاء في هـذه الحيـاة              

  ڱ  ڱ   ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳچ :  تعـالى  الدنيا، يقـول االله   

  .)2( چ  ں  ڻ  ڻ  ںڱ

والكفر هو الذي جعل الأمم السابقة تنحرف وتسلك سبل الإجرام والطغيان، مثال            

ذلك اليهود الذين كانوا مؤمنين، فلما طغوا وانحرفوا، وصل بهم الأمـر إلـى أن               

  !!قتلوا الأنبياء

  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇےہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  هچ : قال االله تعالى  

  . )٣( چٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې  

  

  

وبالتالي فالبغي والاعتداء صنعة طبيعية للكافر، ولذلك أطلق القرآن الكريم كلمـة            

  .)3( چڃ    ڃ    ڃ    چ        چ    چ      چ    چ  : ـ غالباً ـ على الكفار، يقول تعالى) المجرمين(

  .)٢( چ  ه  ه  ه  ے   ے   هڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ : وقوله تعالى
                              

  . ١٢٨المرجع السابق، ص)     1(

   . ٣٠:سورة الأنفال، الآية)     2(

 .٨٧:    سورة البقرة، الآية) ٣(

  . ٨٢: سورة يونس، الآية)  3(



  ٣٦

  : اتباع خطوات الشيطان-٢

 لأنـه يعمـل عبـر       ؛جاء في القرآن الكريم التحذير الشديد من الشيطان ومكائده        

وسوسته ـ لإبعاد الناس عن الإيمان باالله الرحيم الرحمن وإشـغالهم بالمعاصـي    

  . وبقات عن عمل الطاعات والقرباتوالم

  .)٣( چ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : يقول تعالى

  : أما صور سعيه لإيجاد الجريمة في المجتمع الإسلامي فكثيرة منها

إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين بشرب الخمر ولعب الميسر والصد عن ذكر            

  . االله وترك الصلاة

  ڄ  ڄ   ڄٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ : قول تعـالى  ي

  .)٤( چڄ  

  : البعد عن شريعة االله، وعدم الأخذ بدينه الحنيف أخذاً كلياً-٣

فالعلّة الأساسية في تزايد الجرائم وتنوعها في المجتمعـات الإسـلامية وغيرهـا             

لأخذ بدينه الحنيف أخذاً كلياً فـي سـائر         تكمن في البعد عن شريعة االله، وعدم ا       (

نواحي الحياة، وتطبيق هذا النظام البديع الكامل الذي صنعه الخالق تطبيقاً شـاملاً        

  . في كل صغيرة وكبيرة من أمور دنيانا

فالشريعة الإسلامية السمحة، إنما جاءت لإصلاح المجتمع الإنـساني، وتوجيـه           

وإن (،  )3()، وإبعادها عن الشرور والآثـام     الأفراد والجماعة وجهة الخير والفلاح    

نظام خلقي قوامه إشاعة الفضيلة واستئـصال       : الحياة في هدى الإسلام تسير على     

  . الرذيلة

  .ونظام سياسي أساسه إقامة العدل

                                                                                         
 ٤٧:  سورة الروم، الآية) ٢(

  . ٢١: سورة النور، الآية) ٣(

  . ٩١: سورة المائدة، الآية) ٤(

  . ٣الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمة، صالصالح، محمد بن أحمد ، الشريعة )  3(



  ٣٧

  . ونظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة والتكافل

رد فـي المجتمـع     اللذان يجعلان الف  . )1()ونظام اقتصادي دعامتاه الإنتاج والعمل    

يكسب المال الحلال فيستغني بذلك عن القيام بأي عمل غير مـشروع لتحـصيل              

  . المال كالسرقة والغصب والنصب والاحتيال

  :  ضعف الإيمان باالله عز وجل وعدم تنمية الوازع الديني في النفس-٤

يـر،  هو النور الذي يضيء للقلب طريقه في الحياة، ويؤلف القلوب على الخ           فالإيمان  (

  .)2()الإيمان باالله والبعث والحساب يستأصل من النفس عوامل الشرولاشك أن 

فالإيمان يحمل صاحبه على فعل كل معروف وترك كل منكر، فهـو يعلـم أنـه                

سيثاب على فعل الطاعات، ويعاقب على فعل الحرمات، وأن هناك حياة وموت،            

 علـى أن    وبعث ونشور، وجزاء وحساب، وثواب وعقاب فيحرص كل الحرص        

  . يقدم لنفسه ما ينفعه في دينه وآخرته

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ يقول االله تعالى واصفاً المؤمنين،      

  . )3( چ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

  : حقوقكذلك أهل الإيمان لا يوجد بينهم بغي ولا اعتداء على ال

  ۅے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋچ : يقول تعالى 

  .)4( چ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              چ : ووصف االله عبـاده المـؤمنين فقـال عـز مـن قائـل             

   )٣( چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  چ : الآيات حتى قوله تعالى چ...ۇ

                              
  . ٣المرجع السابق ص)  1(

  . ٣المرجع السابق، ص)  2(

  .  ٤-٢سورة الأنفال، الآيات )  3(

  . ٢٤: سورة ص، الآية)  4(

 .٧٢-٣٦سورة الفرقان، الآيات ) ٣(



  ٣٨

ٱ  ٻ          چ :  المؤمنين مكروه، فمن ضـعف، كمـا قـال تعـالى           وإن حدث من أحد   

 چ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ
 ؤمنين بنداءات لطاعـة االله ورسـوله؛   وقد خص الم)٤(

  . لأنهم يستجيبون لها

  .)٥( چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قال تعالى

  .)٦( چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ ۓ  چ : وقال تعالى

  

  

  

وقد جاءت الأحاديث الشريفة مؤيدة لما جاء به القرآن الكريم، ومن ذلك ما قالـه               

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يـؤمن              : (εالرسول  

باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيـراً              

  .)4()يسكتأو ل

المسلم مـن سـلم     : (صلاة السلام إلى صفات المسلم الحق فقال      وقد أشار عليه ال   

  .)5()المسلمون من لسانه ويده

كل هذه التوجيهات القرآنية والنبوية إنما جاءت للحث على التكافـل الاجتمـاعي             

والتعاون بين أفراد المجتمع، والحب بـين النـاس، ومراعـاة الكبيـر والمـرأة           

                              
  . ٩٢: سورة النساء، الآية) ٤(

  . ١١٩: سورة التوبة، الآية) ٥(

  . ٢٧٨: سورة البقرة، الآية )٦(

باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك ، كتاب الإيمان ،  مسلم أخرجه)  4(

  .٤١ص  ، ٤٨حديث رقم ،  كله من الإيمان

   ،    ١٠ رقم حديث، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، كتاب الإيمان ،  البخاريأخرجه. متفق عليه)  5(

 ص ، ٤١حديث رقـم    ، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل        ، كتاب الإيمان   ،  مسلم   أخرجه،  ٥    ص  

٤٠ .  



  ٣٩

 مما يجعلنا نـدرك أن      )1(مسكين والأرملة والضعيف والصغير، وإعطاء الفقير وال    

الإيمان من أعظم الأسباب المانعة للجريمة وفي تركه كله أو بعضه فتح لأبـواب              

  . الجريمة بأشكالها وأنواعها المختلفة والمتغيرة بتغير الزمان والمكان

  : دور الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة: سادساً

ج لكل انحراف، ومنهجه الواقعي في معالجة       الإسلام حرب على الجريمة، وعلا    (

  : هاتين الظاهرتين المرضيتين يتلخص في طريقتين لا ثالث لهما

 غرس الوازع الديني وإيقاظ الضمير، وذلك بالتربيـة الخلقيـة وتهـذيب             :الأول

  . النفوس

هو أسلوب الردع والجزاء الذي يقوم عليه النظام الجنائي الإسلامي لذلك           : الثاني

  .الله الحدود والقصاص والتعزيزاتشرع ا

 يحقق الوقاية من المرض، ويقدم الدواء الذي يـساعد المجتمـع            :فالطريق الأول  

  . على الشفاء من علل الجريمة والانحراف

 الذي لا مناص من استخدامه في       الجراحي الناجع  فهو العلاج    :أما الطريق الثاني  

  .)2()عهد والمداواةالحالات التي تتطلب المبضع، ولا ينفع طول الت

درجات الوقاية والمنـع مـن      والمنهج الإسلامي التكاملي يحقق بلا ريب أعلى        (

 لأنه لا ينتظر وقوع الجريمة حتى يهب لمحاربتها وإنمـا سـعى فـي               الجريمة؛

تشريع أحكامه إلى إيجاد مجتمع متكامل تسوده المحبة ويقوم على الولاء العقـدي             

بداية بالفرد ومـروراً بالأسـرة      ، بواعث الإجرام   والطمأنينة ويسلم من الآفات و    

وامتداداً لجميع طبقات المجتمع، والمنهج الذي رسمه الإسلام إذا ما تـم تنفيـذه              

                              
  . ١٣٧ عمر ، الجريمة، ص،حوري: انظر )  1(

  . ٤الصالح، مرجع سابق، ص)     2(



  ٤٠

فإنه يفـضي   ، بصدق وإخلاص وأمانة وقام على ذلك رجال مؤهلون تأهيلاً كافياً           

  .)1()إلى تحقيق مستوى من الأمن لم يبلغه نظام قبله ولن يبلغه نظام بعده

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :سراية الجناية إلى النفس: لثانياالمبحث 
وضحت في التمهيد المقصود من سراية الجناية إلى الـنفس وفـي هـذا              

  .المبحث أبين آراء العلماء في الحكم الشرعي لها
شيء منهـا   وأما الجراح، فإن مات من      : ( جاء في بدائع الصنائع عند الحنفية      -١

 أي أصـبحت    )١()راحة بالسراية صارت نفساً    لأن الج  المجروح وجب القصاص؛  
  .الجناية قتلاً

وما سرى إلى غير النفس فإنـه       : ( جاء في المنتقى شرح الموطأ عند المالكية       -٢
يقتص من الأول وله عقلُ السراية أنه إذا بلغ إلى النفس اقتص من النفس، وسقط               

  .)٢()حكم الجرح، وإذا سرى إلى عضو آخر لم يقد نفساً

                              
  . ١١٣أبو ساق، مرجع سابق، ص)     1(

 .٣٩٠، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، جـ) ١(

 .١٢٧ ، ص٩الباجي، المنتقى شرح الموطأ، جـ) ٢(



  ٤١

ومن له قصاص نفس بـسراية قطـع        : (غني المحتاج في فقه الشافعية     وفي م  -٢
لأن ؛  طرف كأن قطع يده فمات بسراية، لو عفا وليه عن النفس فـلا قطـع لـه                

  )٣().المستحق القتل وانقطع طريقه وقد عفا عنه
فلو سـرى القطـع فعليـه قـصاص         : (وقال أيضاً صاحب مغني المحتاج    

  )٤().النفس
 لأنها أثر   ؛وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف    :(في المغني  وعند الحنابلة جاء     -٣

  )٥().الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها
ومما سبق يتضح أن العلماء رحمهم االله متفقون على أن سراية الجناية إلى             

وسـراية الجنايـة    : (النفس مضمونة وقد حكى ابن قدامة الإجماع في ذلك بقوله         
  )٦().مضمونة بلا خلاف

 اختلفوا في سراية الجناية إلى ما دون النفس وفي إبطال المنافع من الـسراية               وقد
  .وهو ما سأتكلم عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل

                              
 .٢٩٢، ص٥الشربيني، مغني المحتاج، جـ) ٣(

 .٢٦٥، ص٥المرجع السابق، جـ) ٤(

 .٤٤٥، ص٩ابن قدامة، المغني، جـ) ٥(

 .٤٤٥، ص٩المرجع السابق، جـ) ٦(



  ٤٢

  سراية الجناية إلى ما دون النفس: الثالثالمبحث 

  :وهذا المبحث يندرج تحته مطلبان

  .سراية الجناية إلى الأطراف: المطلب الأول

  .راية الجناية إلى المنافعس: المطلب الثاني

  سراية الجناية إلى الأطراف: المطلب الأول

  وهو كأن يقطع الجاني أصبعاً فتآكل منه الكف، فما هو الحكم؟

  :في المسألة أربعة أقوال

أن القصاص في الجناية لا في السراية، أي في الأصبع دون            : القول الأول 

 )١( الكف وهـو قـول المالكيـة       العضو المتآكل وهو الكف، ويجب عليه الدية في       

  )٢(.والشافعية

  :وحجتهم

 لأن العمد هو ما     ؛أن الأصبع تلف بجناية عمد والكف لم يتلف بجناية عمد         

  .كان إتلافه مباشرة

  .والقصاص يكون في العمد

ت السراية فـي    أن القصاص في الجناية والسراية إلا إذا كان        :القول الثاني 

  . ففيها الدية)٣(الشلل

  )٤(.ذهب الحنابلةوإلى هذا 

  :وحجتهم

  .أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية، كالنفس

ولأن العضو الثاني تلف بفعل أوجب القصاص فوجب القصاص فيه كما لو            

  .ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته

                              
 .٤٥، ص٦الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، جـ) ١(

 .٧٩، ص٦الشافعي، الأم، جـ) ٢(

 )٤/٤٨٠كشاف القناع . (فساد العضو وذهاب حركته :الشلل هو) ٣(

 .٤٤٥ ، ص ٩المغني ، جـ ) ٤(



  ٤٣

أما السراية في الشلل فإنما لم يجب القصاص فيها لعدم المماثلة في القطـع            

  )١(.والشلل

على الجاني ديـة اليـد       أنه لا قصاص في الجميع والواجب        :لثالقول الثا 

  )٢(.حنيفة رحمه االلهوهو قول أبي 

  :وحجته

 لأن الموجـود فـي      استيفاء القصاص على وجه المماثلة؛    أنه لا سبيل إلى     

  .القاطع قطع مشّل للكف ولا يتمكن المقطوع منه على مماثلة بالقصاص

ان مختلفان وهما القصاص والمال     ولأن الجناية واحدة، فلا يجب بها ضمان      

  )٣(. لأن الكف مع الأصبع بمنزلة عضو واحد؛وخاصة عند اتحاد المحل

  )٤( وهو لأبي يوسف ومحمد من الحنفية:القول الرابع

  :  التفصيل في ذلك على حالتين

مـا  : بين ما إذا كانت السراية إلى ذات العضو المجني عليه ، ومثالها           _ ١

إلى جنبها أخرى، فيجب القصاص في الأولـى، والأرش     إذا قطع أصبعه فسقطت     

 لأن المحل متعدد، وأنه يجب تعدد الفعل عند تعدد الأثر، وقد وجـد              ؛في السراية 

  . مختلفتين، فيتعلق بكل واحدة منهما حكمهان فيجعل كجنايتياهاهن

ما إذا قطع أصبعاً فسقطت     : إذا كانت السراية إلى عضو آخر ، ومثاله        -٢

  .مفصلاليد من ال

أن الأصبع جزء من الكف، والسراية تتحقق مـن الجـزء          : والفرق بينهما 

إلى الكل، كما تتحقق من اليد إلى النفس، والأصبعان عضوان مفـردان ولـيس              

أحدهما جزءاً من الآخر فلا تتحقق السراية من أحـدهما إلـى الآخـر فوجـب                

  )٦(.القصاص في الأولى دون الثانية

                              
 .٤٤٥، ص٩المرجع السابق، جـ) ١(

 .٣٨٤، ٦بدائع الصنائع، جـ) ٢(

 .٣٨٤، ٦المرجع السابق، جـ) ٣(

 .٣٨٤، ٦المرجع السابق، جـ) ٤(

 .٣٨٥، ٦المرجع السابق، جـ) ٦(



  ٤٤

قوال الأربعة أميل إلى ترجيح القول الـذي ذهـب    بالنظر إلى الأ  :الترجيح

كذلك لأن القول بالقـصاص فيـه زجـر         إليه الحنابلة وذلك لقوة ما احتجوا به، و       

وفيه تحقيق جانب العدالة التي جاءت مـن أجلهـا          لا يوجد بالقول بالدية،     ردع  و

  .العقوبة

  إبطال المنافع بالسراية: المطلب الثاني

ناية فيما دون النفس بأن ضربه أو جرحه أو         إذا جنى إنسان على إنسان ج     

 طرف آخر، فإن منافع الأعضاء  قد        إلىقطع طرفاً من أطرافه ثم سرت الجناية        

البصر مع العين أو الـشم      : تذهب بذهاب العضو وبإبانته حيث أنها متعلقة به مثل        

مع الأنف ، وقد تذهب بدونه، حيث تبقى العين سليمة ولكنها قد عميـت وذهـب                

  .صرها ، وكذلك الأنف يبقى كما هو ولكن منفعة الشم قد ذهبتنور ب

  :فما هو الحكم في ذلك

أما بالنسبة للقسم الأول فإنها تتبع أعضائها والقصاص يجري فـي إبانـة             

  .الأعضاء

أما بالنسبة للقسم الثاني وهو أن تبطل المنفعة ويبقى العضو فهـذه مـسألة              

  :فيها فرعان

  .صر بالسراية في إذهاب الب:الفرع الأول

  . في إذهاب بقية المنافع بالسراية:الفرع الثاني

  في إذهاب البصر بالسراية: الفرع الأول

قد يذهب البصر بالسراية نتيجة الجناية لارتباط بينه وبين محـل الجنايـة             

  :وفي هذا تفصيل

إذا كانت الجناية الأولى مما يجري فيه القصاص، ويمثل لها العلماء           : أولاً

  . فذهب بصره)١(وضحهكما لو أ

  

  
                              

 )٦/٤٠١نصب الراية. (لتي توضح العظم أي تبينها: الموضحة هي )١(



  ٤٥

  

  

  :وفي المسألة اختلف العلماء في وجوب القود على الأقوال التالية
  :وجوب القصاص في الجميع: القول الأولى

  .)٣(، وروي عن محمد بن الحسن)٢(، والحنابلة)١(ذهب إليه الشافعية

  )٤(.لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية

وء العين، وإلا استعمل فيه ما يزيله من        فيتقص منه موضحة، فإن ذهب ض     

  )٥(.غير أن يجني على الحدقه

  :أنه لا قصاص في الجميع، فيجب الأرش: القول الثاني

  )٦(.ذهب إليه أبو حنيفة

ولا قصاص في الثانية هنا وهي ذهاب البصر؛ لأنها من طريق التـسبب،             

  .فإذاً لا قصاص في الأولى

  :ولى، والأرش في الثانيةوجوب القصاص في الأ: القول الثالث

، )٨(، وأبو يوسف، ومحمد في ظاهر الروايـة عنهمـا         )٧(ذهب إليه المالكية  

  )٩(.والشافعية في قول

  :وجه قول أبي يوسف ومحمد

أن تلف البصر حصل من طريق التسبب، لا من طريق السراية، بدليل أن             

 ـ           القطع إذا  الشجة تبقى بعد ذهاب البصر وحدوث السراية يوجب تغير الجناية، ك

                              
  .١٨٦، ص ٩النووي ، روضة الطالبين ، جـ ) ١(

 .٤٢٩ ، ص٩المغني ، جـ ) ٢(

 .٣٨٦، ص ٦بدائع الصنائع جـ ) ٣(

 .٣٨٦، ص ٦بدائع الصنائع جـ ) ٤(

 .٤٢٩ ، ص ٩، المغني جـ ١٨٧، ص ٩روضة الطالبين جـ ) ٥(

 .٣٨٦، ص ٦بدائع الصنائع جـ ) ٦(

 .٤٥-٤٤ ، ص ٦الشرح الصغير على أقرب المسالك ، جـ ) ٧(

 .٣٨٦، ص ٦بدائع الصنائع جـ ) ٨(

 .١٨٦، ص ٩روضة الطالبين ، جـ ) ٩(



  ٤٦

سرى إلى النفس أنه لا يبقى قطعاً بل يصير قتلاً، وهنا الشجة لم تتغير بل بقيـت                 

كما كانت فدل أن ذهاب البصر ليس من طريق السراية بل من طريق التـسبب،               

  )١(.والجناية بطريق التسبب لا توجب القصاص كما في حفر البئر ونحو ذلك

سبب، وعلى فرضه فهو عمد فيه      بعدم التسليم بأن هذا ت    : ويمكن أن يناقش  

  .القصاص

بأن هذه سراية فيما دون النفس فلـم يجـب فيـه            : واستدل الشافعية لقولهم  

  )٢(.القصاص كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف

  .بأن هذه قضية نزاع، إذ يجب القصاص عندنا في الكف: ويمكن أن يناقش

  :الترجيح

  .ولين الآخرينة القَوالراجح هو القول الأول، لقوة دليله، وضعف أدل

  :إذا كانت الجناية الأولى مما لا يجري فيها القصاص: ثانياً

  .كما لو هشمه، أو لطمه، أو شجه دون الموضحة

  :ولأهل العلم فيها الأقوال التالية

  .أنها لا قصاص في الجميع: القول الأول

  )٣(.ذهب إليه الحنفية

سبب، ولا قصاص فيما    لأن الأولى لا قصاص فيها، والثانية عن طريق الت        

  .كان عن طريق التسبب

  .أن القصاص يجب في السراية دون الجناية الأولى: القول الثاني

، وأكثـر الحنابلـة وهـو       )٥(، والشافعية في المـذهب    )٤(ذهب إليه المالكية  

  )٦(.المذهب

                              
 .٣٨٤ ، ص٦بدائع الصنائع ، جـ ) ١(

 .١٨٠، ص ٢روضة الطالبين ، جـ) ٢(

 .٣٨٤، ص٦بدائع الصنائع، جـ  : انظر) ٣(

 .٢٠٣ ،ص٤الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، جـ) ٤(

 .٢٥٩، ص٥مغني المحتاج ، جـ   الشربيني ،)٥(

 .٤٢٩، ص ٩المغني ، جـ ) ٦(



  ٤٧

  .فيعالج بما يذهب ببصره من غير أن يقلع عينه

ة له إلى المدينة ، فساومه مولى لعثمان بن بما روي أن أعرابيا قدم بجلوب   : واسـتدلوا   

هل لك أن أضـعف لـك الديـة    :  ، فنازعه فلطمه ففقأ عينه ، فقال له عثمان   τعفان  

 فدعا علي بمرآة ، فأحماها ، ثم    τوتعفو عنه ؟ فأبى ، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب            

عينه حتى سـال    وضع القطن على عينه الأخرى ، ثم أخذ المرآة بكلبتين ، فأدناها من              

 .ولإمكان المماثلة ، )١(إنسان عينه 

  )٢(. فإن لم يمكن القصاص إلا بالجناية على العضو سقط القصاص لتعذر المماثلة:قالوا

:  من الحنابلة ما إذا ذهب البصر مـن لطمـة، فقـالا            )٣(وقد استثنى الشافعي والقاضي   

هب ضوء عينه، وإلا كان     يقتص منه باللطمة، فيلطمه المجني عليه مثل لطمته، فإذا ذ         

  )٤(.له أن يذهبه بما ذكر

  :بأنه لا يصح لما يلي: وناقشه ابن قدامة

أن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فلا يقتص منها إذا سرت إلـى العـين،                -١

  .كالشجة

ولأن اللطمة إذا لم تكن في العين، لا يقتص منها بمثلها مع الأمن من إفساد                -٢

 .ولىالعضو ففي العين من خوف ذلك أ

ولأنه قصاص فيما دون الـنفس فلـم يجـز بغيـر الآلـة المعـدة لـه،                   -٣

 )٥(.كالموضحة

 هو القول الثاني؛ لقوة دليله، وتمشيه مع عمومات النصوص المشرعة           والراجح

  .للقود

                              
 ـ      ) ١( ولم أجـده   .٢٥٤،ص  ٤،والدردير في الشرح الكبير،جـ     ٤٢٩، ص ٩الأثر استدل به ابن قدامة في المغني، ج

طـع  أخرجه عبد الرزاق بإسـناد فيـه مـبهم وهـو منق    :بنصه في كتب الحديث ووجدت له شاهدا قال الحافظ عنه   

مثنى كلّوب بالفتح   ):الكلبتين(. هي البضاعة التي تجلب من بعد لبيعها في السوق        ):الجلوبة() . ٢/٢٦٨الدراية.(أيضا

 ).٤/١٩٥النهاية في غريب الحديث . (وشد اللام وهي حديدة معوجة الرأس

 .٤٢٩ ، ص٩المغني جـ ) ٢(

  قاضي عالم زمانه في الأصول أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء الحنبلي ال) ٣(

 ).٣/٣٦١طبقات الحنابلة (٤٥٨توفي سنة 

 .٤٣٠ص، ٩، المغني جـ ١٨٧ص، ٩روضة الطالبين جـ) ٤(

 .٤٣٠ص، ٩المغني جـ: انظر) ٥(



  ٤٨

  

  :في إبطال قيمة المنافع: الفرع الثاني

ذكرت فيما سبق اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة على مشروعية القصاص في           

 مكن فيه القصاص، وتحقيق المماثلـة ب البصر، والسبب في ذلك اتفاقهم على أنه ي       إذها

وقد اختلفوا في القصاص في بقية المنافع، بسبب اختلافهم في إمكان القصاص، أو عدم              

  .إمكانه

لا قصاص في ذهاب منفعة اللـسان والـسمع         : ()١(رحمه االله    قال الكاساني * 

  )٢(.)والجماع في الشرع

وأما العمد فموجبه القـصاص والأدب، إذا       : ()٣(رحمه االله     فرحون وقال ابن * 

وإزالة المنفعة، كالسمع والبصر، والعقل، والشم،      : (ثم قال   ) أمن من تناهيه إلى الموت    

وأما ما يتعذر فيه العدل     .. والصوت، والذوق، وقوة الجماع، ومنفعة الجلوس، والنطق      

، وبعض البصر، وما أشبه ذلك مـا        في القصاص كنقصان بعض العقل، وبعض السمع      

لا يوصل فيه إلى حقيقة المثل، فما كان على وجه العمد، وفي خطئه عقل مسمى ففيه                

  )٤(..)..ذلك العقل

بالـسراية،    وإذا أوجبنا القصاص في الضوء       ()٥(: رحمه االله    وقال النووي * 

           وٍ   فالذي صححه الإمام نقلاً ومعنى أن السمع كالبصر، وحكى فيما إذا بضطْشُ عطَلَ ب

 ـبالسراية تَردد الأَصحاب، منهم من ألحقه بالضوء، ومنهم مـن رأى الـبطش                ر غي

إلحـاق  الإزالة، كالأجسام، وفي العقل أيضاً تردد لِبعدِهِ عن التناول بالسراية، ولا يبعد             

                              
هـ، من مؤلفاته، بدائع ٥٨٧هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، فقيه، أصولي، مات بحلب سنة ) ١(

 ).١/٣٧١كشف الظنون(في أصول الدين الصنائع، السلطان المبين 

 .٦/٣٨٦بدائع الصنائع : انظر) ٢(

له تصانيف ، ولي قضاء المدينة ، المالكي ، المدني ، إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم بن فرحون اليعمري ) ٣(

 ).١/٤٨الدرر الكامنة (هـ ٧٩٩توفي سنة . تبصرة الحكام ، شرح مختصر ابن الحاجب : منها

 .١٧٩ ، ص ٢رة الحكام له جـ تبص) ٤(

 بنوى له التصانيف الكبار كالمجموع ٦٣١يحيى بن شرف، أبو زكريا، الحافظ شيخ الاسلام الشافعي ولد سنة ) ٥(

 ).١٤٧٠تذكرة الحفاظ، . ( بنوى٦٧٦وروضة الطالبين ورياض الصالحين، توفي سنة 



  ٤٩

، والأقرب منع القصاص في العقل، ووجوبه في الشم، والبطش        : (وقال). الكلام بالبصر 

  )١(.)طة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها لأن لها محالاً مضبو؛والذوق

 بفتح الشين وقيل ضمها ، أي       –وإن شل   : ()٢( رحمه االله    وقال البهوتي * 

 بالسراية ففيه ديته دون القـصاص، لعـدم إمكـان    –فسد العضو وذهبت حركته     

  )٣().عالقصاص في الشلل ، فيضمن بما يضمن به ، كما لو لم يكن معه قط

ويتضح مما سبق من كلام الفقهاء أن القصاص يدور مع الإمكان وعدمه،            

بهذا الشأن، وهم الأطباء    وإذا كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى قول أهل الاختصاص           

يمكن، وعلى وجه المماثلة كان للمجني عليه القـصاص،         : ن فإن قالوا  والجراحو

  .وإلا فله الدية دون القصاص

  

                              
 .١٦٨، ص ٩روضة الطالبين، جـ ) ١(

ح البهوتي، شيخ الحنابلة في مصر وخاتمة علمائهم بها، من مؤلفاته شرح الإقناع             منصور ابن يونس ابن صلا     )٢(

الـسحب الوابلـة علـى      (هـ  ١٠٥١ ربيع الثاني    ١٠وشرح منتهى الإرادات والروض المربع، توفي يوم الجمعة         

 ).٣/١١٣١ضرائح الحنابلة

 .٤٨٠ ، ص ٤كشاف القناع ، جـ  )٣(



  ٥٠

  أثر العفو عن السراية في الحكم: المبحث الرابع

  . يحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب

  . تعريف العفو في اللغة والاصطلاح وبيان مشروعيته: المطلب الأول

  . أثر العفو قبل سراية الجناية في الحكم: المطلب الثاني

  .أثر العفو بعد سراية الجناية في الحكم: المطلب الثالث

  

   :لعفو في اللغة والاصطلاح وبيان مشروعيتهتعريف ا :المطلب الأول

  : تعريف العفو لغة: أولاً

  : العفو مصدر عفا يعفو عفواً، والعفو يأتي في اللغة على معانٍ أذكر منها

  :  الترك-١

  .)1(عفا عن ذنبه أي تركه ولم يعاقبه: يقال

  :  المحو والطمس-٢

  .)2(عفت الرياح الآثار إذا محتها: من قولهم

  :)3( الصفح-٣

وكل هذه المعاني تدل على معانٍ متقاربة كالتجاوز عن الذنب وإسقاطه مثل مـا              

  .)4()تعافوا الحدود فيما بينكم: ( أنه قالεجاء عن النبي 

                              
  ٥٦ ص٤ابن فارس، معجم مقاييس الفقه، ج. ١٨٦ر الصحاح صالرازي، محمد بن أبي بكر، مختا)  1(

  . ٧٢ ص١٥ابن منظور، لسان العرب، ج)  2(

  . ١٩٤، ص٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جـ)  3(

. ٦١٥، ص ٤٣٧٦أخرجه أبو داود، كتاب الحدود ، باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، رقم الحديث )  4(

حـديث رقـم    ، باب ما جاء في الستر علـى أهـل الحـدود            ، كتاب الأشربة والحد فيها     ،  سنن البيهقي الكبرى  و  

  .٤/١٨٢، وصححه الألباني بشواهده كما في السلسة الصحيحة ٥٧٥ص، ١٧٦١١



  ٥١

  : العفو في الاصطلاح الشرعي: ثانياً

  : عرف العلماء العفو اصطلاحاً بتعريفات متعددة منها

  .)٢()و ترك المؤاخذة بالذنبالعفو ه: ( رحمه االله)١( تعريف القرطبي-١

العفو إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحساناً مـع        : ( رحمه االله  )٣( تعريف ابن القيم   -٢

  .)٤()قدرتك على الانتقام

العفو إسقاط الجزاء المترتب على الجريمـة       : ( وعرفه الدكتور زيد الزيد فقال     -٣

  .)٥()كله أو بعضه

ع بينها معنى العفو في اللغة وإن كان        وهذه التعريفات تبدو متقاربة وأكثر ما يجم      

بعضها قاصراً على شمول جميع أنواع العفو إلا أن تعريف الدكتور الزيد حقـق              

عام للـربط بـين المعنـى اللغـوي          المعنى اللغوي باستعماله للفظ الإسقاط وهو     

والاصطلاحي، فقد نص على الجزاء المترتب على الجريمة حتى لا يـدخل فـي              

 يخرج عنه ما هو منه، وكذلك شمل صور العفو الصادرة من            التعريف غيره ولا  

  .)٦(الأفراد والمجتمع

  

  

  

                              
أبو عبداالله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي من العلماء العـارفين الـورعين صـاحب                  ) ١(

 )٤٠٦الديباج المذهب ص (٦٧١والتذكرة توفي ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة الجامع لأحكام القرآن 

  . ١٧٠ ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج) ٢(

 يعد من أبرز من تتلمذ على يد        ٦٩١محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المفسر والأصولي والنحوي ولد سنة             ) ٣(

الدر المنـضد     .(٧٥١نها تهذيب سنن أبي داود وزاد المعاد توفي سنة          شيخ الإسلام ابن تيمية، له مصنفات كثيرة م       

 ).٢/٥٢١في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

  . ٣٢٥ابن القيم، الروح، ص) ٤(

  .٣١ زيد الزيد، العفو عن العقوبة، ص)٥(

  .  ٣١المرجع السابق ص) ٦(



  ٥٢

  : مشروعية العفو وفضله: ثالثاً

كان القصاص حتماً على اليهود ومحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتمـاً             (

على النصارى، وحرام عليهم القصاص فخيرت هذه الأمـة ـ بـين القـصاص     

  .)1()و مجاناً ـ تخفيفاً ورحمةوالعفو إلى دية أ

العفو من مكارم الأخلاق التي جاء الدين الإسلامي الحنيف مرغبـاً فيهـا ومـن               

التصرفات العظيمة التي حثّ على جعلها من وسائل التعامل بين النـاس عامـة              

  . والمتخاصمين خاصة

  : ولقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى

  .)2( چ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹڳ  ڱچ  -١

فقد أمر االله تعالى الجاني أن يعامل من عفى عنه بالمعروف والإحسان وفي هـذا               

  . دلالة على جواز العفو

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ :  وقوله تعالى  -٢

  .)3( چ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 جل جلاله العفو من صفات المتقين المحسنين الذين أعدت لهم جنـة             فقد جعل االله  

  . عرضها السموات والأرض

  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ :  قوله تعالى  -٣

  .)4( چ  ٹٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

  . فقد سمى االله سبحانه وتعالى عفو أهل المجني عليه صدقة

  

  .  وفعله وبإقرارهεومن السنّة المطهرة ثبتت مشروعية العفو بقول النبي 

                              
  . ٢٠٥ ص٧ابن قاسم، حاشية الروض المربع، جـ)  1(

  .١٧٨سورة البقرة، آية )  2(

  .١٣٤سورة آل عمران ، آية )  3(

  .  ٩٢: سورة النساء، آية)  4(



  ٥٣

  : ومن تلك الأدلة

تعافوا الحدود  : ( قال ε  عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسول االله           -١

  .)1()فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

ي الستر وعـدم     بالتعافي في الحدود وهو ما يقتض      εففي هذا الحديث يأمر النبي      

التبليغ عن المرتكب لجريمة توجب الحد فإنها إن بلغت الإمام وجب عليه إقامـة              

في حديث عبد االله بن عمرو دليل       : (الحد كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة االله       

  .)2()على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع لا بعده

ت ثنية جاريـة فطلبـوا الأرش        أن الربيع وهي ابنة النضر كسر      τ عن أنس    -٢

 فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر أتكـسر         εوطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي      

يا أنـس   : (ثنية الربيع يا رسول االله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال            

إن من عباد االله مـن       : (ε، فرضي القوم وعفوا فقال النبي       ) كتاب االله القصاص  

   .)3() على االله لأبرهلو أقسم

  .)4(وقد أجمع المسلمون على جوازه

  

                              
  . ٥٠سبق تخريجه ص )  1(

  . ٣١٢ ، ص٧الشوكاني، نيل الأوطار، جـ)  2(

  .  ٤٤١ص ، ٢٧٠٣رقم الحديث ، كتاب الصلح ، باب الصلح في الدية ،  البخاري أخرجه)  3(

   .٢٠٥، ٧البهوتي، الروض المربع مع حاشيته، جـ)  4(



  ٥٤

  : أثر العفو قبل سراية الجناية في الحكم: المطلب الثاني

المجني عليه هو الإنسان الذي لحق به الأذى من وقوع الجريمة، وهو الذي يملك              

حق المطالبة بالعقوبة فيما يلحق به من جرح، أو ضرب إلى غير ذلك مما يوجب               

  . اً أو تعزيراً للجانيقصاص

وللمجني عليه حق العفو فيما أصابه إذا كان ممن يصح عفوه شـرعاً ـ بحيـث    

يكون صاحب حق، ومكلفاً، ومختاراً للعفو لم يكره عليه ـ في كل عقوبة ثبتـت   

في حياته وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء الذين يرون أن المجني عليـه إذا قـال                 

عفوت عـن   :  الجراحة أو الضربة أو الشجة، أو قال       للجاني عفوت عن القطع أو    

 لأن العفو وقع عن ثابت وهو الجراحة أو         ؛الجاني، فإن برئ من ذلك صح عفوه      

موجبها وهو الأرش فيصح العفو ولا قصاص ولا دية، كما لو أذن فـي إتـلاف                

 لما طُعن مـشيراً لمـن طعنـه      τ، ويدل لهذا قول علي      )1(ماله فلا ضمان بإتلافه   

ولي دمي أعفـو إن شـئت، وإن        ه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا        أطعمو

  .)2(شئت استقدت

وقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في صحة عفو المجني عليه بعد حصول الجنايـة              

وقبل الموت، وبتعبير آخر في العقوبات التي لا تثبت في حياته وذلك بعد وقـوع               

  .سبب الموت وقبل حصول الموت

لمجني عليه إما أن يكون عن الجناية، أو عن الجناية وما تئول إليه،              والعفو من ا  

  فإذا سرت الجناية بعد عفو المجني عليه، وحصلت الوفاة فما الحكم؟ 

اختلف الأئمة في ذلك على أقوال بل وحصل في المذهب الواحد اختلاف حـول              

  : هذا الموضوع وفي هذه المسألة ثلاث أقوال

                              
  . ٢١٠ ص٧البهوتي، الروض المربع مع حاشيته، جـ. ٧٢٣ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص)  1(

على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه فـي دم ولا جـرح     أخرجه البيهقي، كتاب الجراح، باب لا عقوبة )  2(

  . ١٠٠ص ٨جـ 



  ٥٥

 عليه إذا عفا عن الجناية أو الجرح ثم سرى إلى النفس لا             أن المجني : القول الأول 

  . يصح العفو عنه

  .وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ـ رحمه االله ـ

  : وحجته في ذلك

 العمد ولكن الاستحسان وجوب الديـة؛     أن القياس في ذلك القصاص وهو موجب        

شـيء   لأن القطع    ؛لأن صورة العفو عن الجناية أو الجرح أرثت شبهة تدرأ القود          

والقتل شيء آخر ولكل منهم موجب وسبب الضمان قد تحقق وهو القتل والعفو لم              

  .)1(يتناوله صراحة ولكنه تناول ما هو أقل منه الجرح أو القطع
  :الخلاف عند الحنفية

 )٣( ومحمـد بـن الحـسن الـشيباني    )٢(خالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف 

ذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس        رحمهما االله اللذان اعتبرا أن المجني عليه إ       

  :أيضاً، ويصح العفو ولا شيء على القاتل وحجتهما في ذلك

أن السراية أثر الجراحة والعفو عن الشيء يكون عفواً عن أثـره كمـا إذا        

  )٤(.عفوت عن الجراحة وما يحدث منها: قال

  :هيومن ثمرة هذا الخلاف بين أبي حنيفة رحمه االله وصاحب

المجني عليه عفوت عن الجناية والجراحة وما يحدث منها         أنه إذا قال     -١

فإن هذا عند أبي حنيفة رحمه االله عفو عن الجناية والقتل، بينما يـرى              

صاحباه أن العفو عن الجناية دون ذكر ما تؤول إليه كافٍ لصحة العفو             

 .وسقوط العقوبة المترتبة على السراية

                              
  . ٢٩٦ ، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع جـ)  1(

 إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة سمع من هشام بن عروة وعطاء بن الـسائب وعنـه                  يعقوب بن ) ٢(

 ) ٦/٣٧٨وفيات الأعيان  (١٨٢محمد بن الحسن وأحمد توفي سنة 

وأخـذ   ولد بواسط ، ونشأ بالكوفة    . العلامة ، فقيه العراق أبو عبد االله الشيباني ، الكوفي ، صاحب أبي حنيفة               ) ٣(

توفي إلى رحمة االله سنة تسع وثمـانين ومائـة          . بعض الفقه ، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف          عن أبي حنيفة    

 ).٩/١٣٤سير أعلام النبلاء . ( بالري

 .٢٩٦، ص٦بدائع الصنائع ، جـ) ٤(



  ٥٦

طـع صـح عفـوه      إن كان الجرح خطأ وبرئ المجني عليه مـن الق          -٢

بالإجماع ولا شيء على القاطع، سواء بلفظ الجناية والجراحة وذكر ما           

يحدث منها أو عدم ذكره، وإن سرت جناية الخطأ إلى الـنفس وكـان              

 .عفو المجني عليه بلفظ الجناية والجراحة وما يحدث منها صح ذلك

إن كان العفو بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحصل منها لم يصح العفـو               -٣

لدية على العاقلة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمـد يـصح             وا

العفو، وقوله عفوت عن الجراحة، وعن الجراحة وما يحـدث منهـا            

 )١(.سواء

يتفق أبو حنيفة وصاحباه على أن عفو المجني عليه مـسقط للعقوبـة              -٤

الأصلية والتي هي القود، ويختلفون في وجوب الدية، فيرى أبو حنيفة           

 حال سراية الجراح إلى النفس ولا يرى صاحباه ذلك،          وجوب الدية في  

والمتأمل في رأي أبي حنيفة رحمه االله في هذه النقطة يـرى أن مـا               

ذهب إليه من قول يتضمن حفظ الدماء من الانتقام وصفاء النفوس من            

الأحقاد، وفيه درأ للعقوبات وخاصة الأصلية عن الجاني وهذا يتفـق           

 .لغراءوسماحة الشريعة الإسلامية ا

  :أن عفو المجني عليه لا يصح: القول الثاني

  .وإذا عفا بعد الجرح وقبل نفاذ القتل، للولي القصاص من الجاني

نفاذ مقتله أبرأتـك مـن      إإن قال بعد جرحه قبل      : ( المالكي )٢(قال الدسوقي 

  )٣().لا يبرأ القاتل بذلك بل للولي القودفدمي 

                              
 .٢٩٧، ص٦المرجع السابق، جـ) ١(

ها الحدود الفقهية وحاشية على     محمد أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي تعلم بالقاهرة ودرس بالأزهر له كتب من            ) ٢(

 )٦/١٧الأعلام  (١٢٣٠مغني اللبيب توفي سنة 

 .١٨٠، ص ٦الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ) ٣(



  ٥٧

 وتبين مما قاله المالكيـة أن  )١()وبهأنه أسقط حقاً قبل وج     (:وحجته في ذلك  

عفو المجني عليه لا يسقط العقوبة الأصلية ولأولياء الدم طلب القصاص، حتـى             

دسوقي علـى كلامـه     وإن كان القطع حصل بإذن المجني عليه وهو ما أضافه ال          

 لم يـستمر    إنإن قال له اقطع يدي ولا شيء عليك فله القصاص           : (السابق بقوله 

 القطع حتى مات منه، فلوليه القـسامة والقـصاص أو   لم يترام به  ما   على البراءة 

 ولا يعتبرون في ذلك العفو أو الإذن بالجناية شبهة دارئة للعقوبة الأصلية             )٢()الدية

وهو ما يخالفون به أبا حنيفة وصاحبيه، ويفهم من عدم سقوط العقوبة الأصـلية              

يعتبرون الحـق   لا  لسراية، أنهم   عند المالكية بعفو المجني عليه بعد الجناية وقبل ا        

في الجناية للمجني عليه قبل الموت بدليل أنهم لا يجيزون عفو المجني عليه بقوله              

 لأن هذا إبراء من الجناية ولا يتـضمن إبـراء مـن             ؛)أبرأتك من دمي  (للجاني  

السراية سواء للنفس أو ما دون النفس، ويميزون سقوط العقوبة إن قال المجنـي              

 لأن هذا العفو يتضمن إسقاط حق المجني عليه         ؛)إن مت فقد أبرأتك   (عليه للجاني   

  .بعد وجوبه مع أنه عفو لم يثبت بعد

  :وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: القول الثالث

أن عفو المجني عليه مسقط لعقوبة القصاص إذا كانت الجنايـة فيمـا دون     

  )٣(.النفس مما فيه القصاص

نى الرجل على الرجل جناية فيها القصاص فقـال         فالشافعي يرى أنه إذا ج    

المجني عليه عفوت عن الجاني جنايته علي، وبرأ المجني عليه سقط القـصاص،             

ولو مات المجني عليه من جناية الجاني بعد قوله عفوت عن الجاني جنايته علـي       

 أي  –سقط القصاص وكان عليه في ماله دية النفس، وكذا لو قال عفـوت عنـه                

  )٤(.ما لزمه في جنايته علي من عقل وقود وما يحدث منها –الجاني 

                              
 .١٨٠، ص٦المرجع السابق، جـ) ١(

 .١٨٠، ص٦المرجع السابق، جـ) ٢(

 .٤٧٠، ص٩وابن قدامة، المغني، جـ. ٢٥، ص٦الشافعي، الأم، جـ) ٣(

 .٢٥، ص٦عي، الأم، جـالشاف) ٤(



  ٥٨

وقال القاضي فيما إذا عفا عن القطع، ظاهر كلام أحمد          : (وجاء في المغني  

 وهذا يدل على أن الإمـام       )١()أنه لا يجب شيء به ، وبه قال أبو يوسف ومحمد          

أحمد رحمه االله يذهب إلى ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد بن الحـسن مـن أن                 

  .لعافي إذا عفا عن الجرح لا يستحق شيئاً بسرايته في أحد أقوالها

ولنا أنها سراية جناية أوجبت الضمان فكانت مـضمونة         : (وقال ابن قدامة  

كما لو لم يعف وإنما سقطت ديتها بعفوه عنها فيختص السقوط بما عفا عنـه دون      

ى الجرح إلى    على القول بأن القصاص يسقط بعفو المجني عليه إذا سر          )٢( )غيره

  .النفس وجبت الدية دون إرش ما عفا عنه المجني عليه لشمول العفو عن ذلك

وإذا قطع الجاني إصبعاً عمداً فعفـا المجـروح         : (وقال البهوتي رحمه االله   

عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فالـسراية               

 أولى، وإن كان العفو على مال فلـه          لأنه لم يجب بالجناية شيء، فسرايتها      ؛هدر

أي للمجروح تمام الدية أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سـرت إليـه                  

  )٣().الجناية أرش ما عفا عنه ويجب الباقي

  :ومما سبق يتضح أن للإمام أحمد رحمه االله في المسألة رأيين

  . يتفق فيه مع أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية/الأول 

  . يتفق فيه مع ما ذهب إليه الشافعي/الثاني 

ومما تقدم تبين أن الخلاف بين الشافعي وأحمد وبـين مالـك ، أن مالكـاً                

يوجب القصاص في كل الحالات التي لا يجيز فيها العفو، ولكنهما يجعلانه فـي              

 أو قطع اليد من     )٤(حالة واحدة وهي إذا كانت الجناية لا توجب القصاص كالجائفة         

  .الساعدنصف 

  

  

                              
 .٤٧١، ص٩ابن قدامة، المغني، جـ) ١(

 .٤٧١، ص٩المرجع السابق، جـ) ٢(

 .٢٠٩، ص٧البهوتي، الروض المربع مع حاشيته، جـ) ٣(

 )٢/٧٢٢منار السبيل . (كل ما يصل إلى الجوف :الجائفة هي ) ٤(



  ٥٩

  :الترجيح

بعد استعراض الأقوال في هذه المسألة أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليـه       

 ويجيزون الدية في حالـة      – القصاص   –الجمهور الذين يرون إسقاط العقوبة الأصلية       

 وذلك لسببين   – رحمه االله    –عفو المجني عليه عن الجناية بخلاف ما يراه الإمام مالك           

  :هما

دم إمكانية الاستيفاء دون ما عفى عنه، فإن المجني عليه إذا عفا ثم سـرت               ع / الأول

الجناية وكانت نفساً فإن اليد محل العفو معصومة، وفي حالة المطالبة بالقصاص فإنـه              

 – رحمه االله    –يصعب الاستيفاء دون المساس بما عفى عنه، وفي هذا يقول ابن قدامة             

 القصاص في النفس دون ما عفا عنه فـسقط فـي            ولنا أنه يتعذر استيفاء   : (في المغني 

  )١().النفس كما لو عفا بعض الأولياء

أن عفو المجني عليه من الجناية فيما دون النفس أرث شبهة دارئة والقصاص              / الثاني

  .حد والحدود تدرأ بالشبهات

  :أثر العفو بعد سراية الجناية في الحكم:  المطلب الثالث 

 في نفاذ العفو بعد موت المجني عليه أو عدم نفـاذه            اختلف العلماء رحمهم االله   

  :وذلك على قولين

  . أن عفو المجني عليه مسقطاً للقصاص عن الجاني:القول الأول

  . في أحد الأقوال)٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢(وهو قول الجمهور من الحنفية

                      :الـسنة وهـي قولـه تعـالى        استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب و        :وحجتهم  

  �  ې   ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۋے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋچ 

  )٦( .چ  �  �  �  �  �  �  �

                              
 .٤٧١، ص٩ابن قدامة، المغني، جـ) ١(

 .٢٩٥، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، جـ) ٢(

 .٦٥٧، ص٤ الإمام مالك، المدونة، جـ)٣(

 .٢٩١، ص٥ الشربيني، مغني المحتاج، جـ)٤(

 .٤٧٣، ص٩ابن قدامة، المغني، جـ) ٥(

 .٤٥سورة المائدة، آية ) ٦(



  ٦٠

 دليل علـى أن للمجنـي       چ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ : فقوله تعالى في هذه الآية    
  .الجانيعليه العفو عن 

  )١( چ  ۇ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۓه  ه  ے  ےچ :  قوله تعالى-٢
ووجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى أخبر في الآية أنه سيجازي العافي من             
عنده جزاء عفوه، ولم يفرق ، بينما إذا كان العفو صادراً من المجني عليه أو عن                

  )٢(.عليه سبحانه هذا الجزاءولي دمه، ولو لم يكن عفو الجميع معتبراً لما رتب 
ما من رجل يصاب بـشيء      : (εقال النبي   :  قال τ )٣( عن أبي الدرداء   -٣

  )٤().ط عنه به خطيئةوحيتصدق به إلا رفعه االله به درجة من جسده ف
 رمي   لما دعا قومه إلى الإسلام     )٥( أن عروة بن مسعود رضي االله عنه       -٤

هـو  : (وقـال .  عفـوه  εوت، فأجاز النبي    بسهم، فَقُتل، فعفا عن قاتله قبل أن يم       
  )٦().كصاحب ياسين

كان بين قوم مـن     : ( عن الأشعث بن سؤر عن أبي بكر بن حفص قال          -٥
بني عدي وبين حي من أحياء العرب قتال، ورمي بالحجارة، وضرب بالنعـال،             

إنـي  : فأصيب غلام من آل عمر، فأتى على نفسه، فلما كان قبل خروج نفسه قال        
  )٧().لثواب للإصلاح بين قومي، فأجازه ابن عمرعفوت رجاء ا

  

                              
 .٤٠سورة الشورى، آية ) ١(

 .١٦٩عبداالله الركبان، القصاص في النفس، ص) ٢(

حكيم .  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي         -ε-االله  وصاحب رسول   ، قاضي دمشق   . الإمام القدوة   ) ٣(

 ).٢/٣٣٥سير أعلام النبلاء (.مات سنة اثنتين وثلاثين ، وسيد القراء بدمشق. هذه الأمة 

، وضعفه الألباني   ٣٨٨ص  ، ٢٦٩٣حديث رقم   ، باب العفو عن القصاص     ، كتاب الديات    ،أخرجه ابن ماجه    ) ٤(

 .٢١٤ ، ص )٢٧٤٣(كما في ضعيف ابن ماجه 

عروة ابن مسعود بن معتب الثقفي، شهد الحديبية وكان أحد الأكابر في قومه وكانت له اليد البيضاء في تقرير                    )٥(

 ).٤٠٦، ص٤الإصابة جـ(صلح الحديبية، قتل بعد معركة حنين 

 .ولم أجده في كتب الحديث. ١٣٥، ص١١ في المحلى، جـ ذكره ابن حزم)٦(

 . ولم أجده في كتب الأحاديث والآثار.١٣٣، ص١١لى، جـذكره ابن حزم في المح )٧(



  ٦١

فقد اعتبر ابن عمر عفو المجني عليه قبل الموت مسقطاً لما يجـب بتلـك               
               ه الجناية، ولو لم يكن عفو المجني عليه صحيحاً لما أجازه ابن عمر ولمـا أقـر

  )١(.الصحابة على ذلك
 ـ           -٦ اً منـاب    أن حق القصاص أو العفو، إنما ثبت للوارث باعتبـاره نائب

  )٢(.المقتول، فوجب أن يكون المقتول أولى بالعفو ممن هو نائب منابه
  

 أن عفو المجني عليه عن دمه أو عن ديته لا يصح وأنه عفو غيـر                :القول الثاني 
  .معتبر

  )٣(.وإلى هذا ذهب الظاهرية
  :وحجتهم
    ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :  قوله تعالى  -١

  )٤(.چ  ہ   ه     ه  ہہ   ہ
فاالله سبحانه وتعالى جعل لولي المقتول سلطاناً وجعل إليه القود، فلا يجوز            

  )٥(.للمقتول أن يبطل هذا السلطان الذي جعله االله لوليه
  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  : قوله تعالى  -٢

  ڄ  ڃ   ڄ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹ ٹ  ٹٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ     
  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  )٦(.چ
فاالله سبحانه وتعالى في الآية قد جعل الدية للأهل بعد موت المجني عليه لا              

  )٧(.له، فلا يصح عفوه عنها

                              
 .١٧٠عبداالله الركبان، القصاص في النفس، ص) ١(

  .١٧٠المرجع السابق، ص) ٢(

 .١٣٩، ص١١ابن حزم، المحلى، جـ) ٣(

 .٣٣سورة الإسراء، الآية ) ٤(

 .١٣٩، ص١١ابن حزم، المحلى، جـ) ٥(

 .٩٢سورة النساء، الآية ) ٦(

 .١٤٠، ص١١محلى، جـابن حزم، ال) ٧(



  ٦٢

 قتيل فهو بخيـر  من قُتل له :( قال ε أن رسول االله     τ )١(ريرة عن أبي ه   -٣
  )٢(). وإما يقادالنظرين إما يودى

فاالله سبحانه وتعالى خير الولّي بين العفو أو القصاص وذلك عام في كـل              

  .مقتول، سواء أعفا قبل موته أو لم يعف

  :مناقشة هذه الأدلة

ا يدل فيهـا علـى       إن هذه النصوص ليست في محل النزاع لعدم وجود م         

  .اعتبار عفو المجني عليه أو عدم اعتباره

فمراد هذه النصوص إنما هو بيان حكم من تحققت وفاته وأن الأمر إلـى              

  .وليه، أما من لم تتحقق بعد وفاته وصدر منه العفو فإنها لم تتعرض له

ويمكن أن تُناقش من وجه آخر، وهو أن االله سبحانه وتعالى جعـل لـولي               

اناً، وجعل له الدية، وهذا قول صحيح، لكن هذا مبني على وجود الحق             القتيل سلط 

على القاتل، وإذا عفا المجني عليه في حياته عن الحق الذي يحصل له بعد وفاته               

فلا يبقى هناك حق على الجاني، وبالتالي فلا يبقى له سلطان ولا حق لهـم فـي                 

  )٣(.الدية ما دامت لم تتجاوز الثلث

 لأنها  ؛دية لا يجبان للورثة إلا بعد موت المجني عليه         أن القصاص وال   -٤

فرع عن زهوق الروح، فلا يجوز وجوبهما قبله، وبالتالي فلا يصح عفو المجني             

عليه لعدم وجوبهما، وبعد وجوبهما يصبحان حقاً للورثة لا يملك المجنـي عليـه              

  )٤(.التصرف فيه

                              
 اختلف  ،سيد الحفاظ الأثبات  ،   أبو هريرة الدوسي اليماني    -ε-صاحب رسول االله    ، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ   ) ١(

 علما كثيرا طيبا مباركـا فيـه        -ε-حمل عن النبي     .عبد الرحمن بن صخر     : أرجحها  ؛ في اسمه على أقوال جمة    

 ).٢/٥٧٨ء سير أعلام النبلا(. مات سنة سبع وخمسين

  . ١١٨٥ص  ، ٦٨٨٠رقم الحديث ،  له قتيل فهو بخير النظرين قُتِلَباب من ، كتاب الديات ،البخاريأخرجه ) ٢(

 .١٣٠العفو عن العقوبة، صالزيد، ) ٣(

 .١٤٠، ص١١المحلى، جـابن حزم، ) ٤(



  ٦٣

  :مناقشة هذا الاستدلال

ب وجوب القصاص والدية ليس الموت ولكـن        يناقش هذا الاستدلال بأن سب    

ص االجناية المفضية للموت، فإذا تم إنفاذ المقاتل فقد انعقد سبب وجـوب القـص             

والدية، والمجني عليه في ذلك الوقت أهل للتملك فيصح عفـوه عـن القـصاص               

  .والدية لكونه يعفو عن شيء دخل في ملكه ويرثه من بعده ورثته

  :الترجيح

 في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء وهـو             الراجح واالله أعلم  

  :صحة عفو المجني عليه عن دمه مطلقاً وذلك لما يلي

 . لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول -١

 .رد الجمهور ومناقشته لأدلة أصحاب القول الثاني -٢

القصاص : أن موجب القتل العمد إما القود على التعيين أو أحد شيئين           -٣

تالي فالدية لم تتعين، وليس العفو عن العمد وصية بمحال          أو الدية وبال  

حتى تدخل في الثلث، ولذلك فإنه يصح العفو من المفلس إلـى غيـر              

  )١(.مال
 

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .١٤٠العفو عن العقوبة، ص) ١(



  ٦٤

  
  

  الفصل الثاني
   الإسلامي في الفقهسراية العقوبات

  :ويندرج تحتها مباحث هي 

  .التمهيد
  .أسباب سراية تنفيذ الحكم: المبحث الأول

  .سراية القصاص وأثرها: لثانيالمبحث ا
  .سراية الحدود وأثرها: المبحث الثالث
  .سراية التعزيرات وأثرها: المبحث الرابع

  . حكم السراية من الأفعال المباحة: المبحث الخامس



  ٦٥

  : تمهيد
بعد أن تطرقت في الفصل الأول للنوع الأول من أنـواع الـسراية وهـو                 

 الثاني وهو سراية العقوبة والـذي ينـدرج         سراية الجناية أفرد هذا الفصل للنوع     

تحته سراية تنفيذ حكم القصاص، وسراية تنفيذ حكم الحد وسـراية تنفيـذ حكـم               

  .التعزير

وكلها عقوبات بدنية تمس سلامة جسم الجاني سواء بإيلامه كما في الجلد،              

أو بفصل عضو منه كحد السرقة أو القصاص فيما دون النفس، أو بإزهاق روحه              

  .اص في النفس أو حكم التعزيركالقص

وسأعرض في هذا التمهيد تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي،            

  .وأصولها، وخصائصها، وأقسامها
  : تعريف العقوبة: أولاً

  

  : العقوبة لغة

  : تأتي العقوبة في اللغة على معانٍ عدة منها  

  . بذنبه معاقبة وعقاباًعاقبه: ، يقالالأخذ -١

  .اعتقب الرجل خيراً أو شراً بما صنع: ، ومن ذلك قولهمأةالمكاف -٢

العقاب والمعاقبة أن تجزى الرجل بما فعـل سـوءاًً،          : ، يقال الجزاء بالسوء  -٣

  .)١(والاسم العقوبة

 في حق من عصاه  )٢(چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ :ومنه قوله تعالى  

  . ولم يطع أمره

                              
  .٦١١ ص ١ ابن منظور، لسان العرب، فعل عقب جـ)1(

  .٦:  سورة الرعد الآية )2(



  ٦٦

  : وفي الاصطلاح الشرعي

زواجر وضعها االله سبحانه ( ــ رحمه االله ــ بأنها )١(فها الماورديرع  

  )٢(. )وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة : (بأنها)٣(وعرفها الشيخ عبدالقادر عودة   

  )٤(. )على عصيان أمر الشارع

رر وهو الحد ولم يذكر  أنه ذكر الجزاء المقولكن يلاحظ على هذا التعريف  

  .الجزاء غير المقرر وهو التعزير

العقوبة على فعل محرم أو ترك : (وقال ابن القيم ــ رحمه االله ــ  

واجب، والعقوبات منها مقدر ومنها غير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها 

  )٥(. )وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم كبرها وصغرها وبحسب حال المذنب

الاصطلاحي يتفق مع المعنى اللغوي بأن العقوبة جزاء الفعل والمعنى   

  .المحرم الصادر من الجاني

چ :   وقوله تعالى)٦( چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ :  قوله تعالىوالأصل في مشروعيتها

   )٧(.چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ

                              
صاحب ، الشافعي  ، الماوردي  ، علي بن محمد بن حبيب البصري       ، أقضى القضاة أبو الحسن     ، الإمام العلامة   ) ١(

الأحكـام  "و  ، " أدب الـدنيا والـدين    "و  ، " النكـت : "وله تفسير القرآن سماه     ، ولي قضاء بلاد كثيرة     . التصانيف  

 .مات سنة خمسين وأربع مائة وقد بلغ ستا وثمانين سنة " سياسة الملكقانون الوزارة و"و ، " السلطانية

 .٥٥٩الماوردي، الأحكام السلطانية ص ) ٢(

محام من علماء القانون والشريعة بمصر كان من زعماء جماعة الأخوان له مؤلفات منها التـشريع الجنـائي                  ) ٣(

 )٤/٤٢الأعلام (.١٩٥٤أعدم شنقا سنة ، الإسلامي والمال والحكم في الإسلام 

 .٦٠٩ ، ص ١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ) ٤(

 .٢٦٥ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ) ٥(

 .١٢٦: سورة النحل، الآية) ٦(

  .١٧٩: الآية ، سورة البقرة ) ٧(



  ٦٧

  : أصول العقوبة: ثانياً
ادة الرحمة  أصول عظيمة تفرعت من إرالشريعة الإسلاميةللعقوبة في   

 بالعباد وتحقيق المصلحة لهم ودرء المفسدة عنهم والذي هو أساس العقوبة في

  : التشريع الجنائي الإسلامي، وهذه الأصول هي

   المساواة بين الجريمة والعقوبة :الأصل الأول  

أي أن العقوبة بقدر الجريمة، أي بقدر ما تستحقه الجريمة من عقوبة، ودليل هذا 

äτ#) ®: الىالأصل قوله تع ü“ y_uρ 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ $ yγ è=÷W ÏiΒ 〈 )وهذا الأصل في الحقيقة )١ ،

من مظاهر عدل الرب تعالى فيما يشرعه لعباده، وهذه المساواة ظاهرة في 

 لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني مثل بات القصاص في جرائم القتل العمد؛عقو

رائم الحدود، وإن خفيت هذه فعله بالمجني عليه، كما تظهر المساواة في ج

لأن تظهر المساواة في جرائم التعزير؛ المساواة على قصيري النظر، كذلك 

التعزير يختلف باختلاف جرائم التعزير، فكانت المساواة محل اعتبار عند من 

  .)٢(يقدر عقوبة التعزير

  كفاية العقوبة الشرعية للردع والزجر :الأصل الثاني  

 لمن تحدثه نفسه من الألم مقدار كاف للردع والزجر في العقوبة الشرعية 

 لأن من غرائز الإنسان غريزته في حب البقاء، وسلامته من بارتكاب الجريمة؛

المؤذيات والآلام، فإذا علم أنه إذا ارتكب الجريمة فقد حياته، أو ناله أذى في بدنه 

  .)٣(أو قطعت بعض أعضاءه، انزجر وكفّ عن إرادة ارتكاب الجريمة

    

  

  

  

                              
  .٤٠:  سورة الشورى الآية)1(

  .١٤ زيدان، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية ص )2(

  .١٥بق ص  المرجع السا)3(



  ٦٨

   .رعاية مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد :الأصل الثالث

العقوبة هي الجزاء المقدر لمصلحة المجتمع، على عصيان أمر الشارع، وتهدف 

$! ®: أساساً إلى إصلاح الفرد والمجتمع، قال تعالى tΒ uρ y7≈ sΨ ù=y™ö‘ r& ωÎ) Zπ uΗ÷q u‘ 

š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ù=Ïj9 〈 )١( .  

ومنها العقوبة وبعث رسوله إليهم يحذرهم من فقد أنزل االله شريعته للناس   

  .مخالفة أمره أو إتيان ما نهى عنه

وفي إقامتها مصلحة عامة للجماعة؛ لأنه لو ترك الجاني لأصبح مصدر (  

أذى وضرر للمجتمع، بل للأمة كلها، فلو ترك القاتل من غير عقاب لاسترسل في 

، ففي إقامة العقوبة عليه كف قتل الأبرياء ولم يجد من يزجره ويمنعه من الإجرام

لأذاه عن الجميع حتى لو كان في ذلك التخلص منه في سبيل إنقاذ حياة 

  .)٢()الآخرين

وليس من أغراض العقوبة الانتقام من الجاني بقدر ما يقصد منه   

  .)٣(إصلاحه
  : خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية: ثالثاً

ميزات محددة، يظهر من خلالها للعقوبات في الإسلام خصائص معينة، وم  

أصالة تشريعها، وعدالته وصلاحيته لتحقيق الخير والاستقرار للمجتمع في كل 

  : زمان ومكان، وأبرز هذه الخصائص

  . قيام نظام العقوبات في الإسلام على أساس الدين والعقيدة-١

فالنظام الجنائي في الإسلام ) بشرعية العقوبة( البعض ه ما يعبر عنوهي  

و جزء مستمد من الشريعة الإسلامية القائمة على الدين ومبادئه السمحة، ه

  .)٤(والمستمدة من العقيدة، وأركانها الجليلة

                              
  .١٠٧:  سورة الأنبياء الآية)1(

  .١٥، ص٢ العريفي، سعد، الحسبة والسياسة الجنائية جـ)2(

  .٦١٠ ص١ عودة، التشريع الجنائي الإسلامي جـ)3(

  .١٠٤ عقله، نظام الإسلام، ص )4(



  ٦٩

ستحقها الشريعة جريمة، وأن عقوبته التي يفالفعل يعتبر جريمة إذا اعتبرته   

أي تستند إلى مصدر من مصادر الشريعة، كأن يكون ) شرعية(يجب أن تكون 

آن، أو السنة، أو الإجماع، أو صدر بها قانون من الهيئة المختصة، مردها القر

ويشترط في العقوبات التي يقررها أولو الأمر ألا تكون منافية لنصوص الشريعة 

  .)١(وإلا كانت باطلة

  : شخصية العقوبة-٢

  .)٢(أي تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره  

Ÿω ®: والأصل في ذلك قوله تعالى   uρ â‘Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ u÷zé& 〈)وقوله ، )٣  

⎯ô ®: تعالى ¨Β Ÿ≅ÏΗxå $ [sÏ=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÏ=sù ( ô⎯ tΒ uρ u™ !$ y™r& $ yγøŠn=yè sù 〈 )٤(.   

  : عموم العقوبة-٣

ومعنى ذلك أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تطبق على جميع مرتكبيها   

زمان ومكان فتقام ، وذلك في كل )٥(ما دامت شروط وجوب العقوبة متحققة فيهم

  .العقوبة الشرعية على الشريف والوضيع والغني والفقير، والذكر والأنثى

  .ولا تجوز الشفاعة لتعطيل العقوبة أو إسقاطها  
  

  : أقسام العقوبة: رابعاً
للعقوبة في الشريعة الإسلامية تقسيمات متعددة بالنظر إلى اعتبارات   

  : إلىمختلفة، وعلى هذا الأساس قسمت العقوبة 

                              
  .٦٢٩ ص ١ عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ)1(

  .٦٣٠ص  ، ١جـ ،  المرجع السابق )2(

  .١٦٤: ة الأنعام الآية سور)3(

  .٤٦:  سورة فصلت الآية)4(

  .١٨ زيدان، القصاص والديات ص )5(



  ٧٠

  :عقوبة أصلية وعقوبة بدلية : أولاً

، وعقوبة بدلية وهي التي وهي المقررة أصلاً للجريمة كقطع يد السارق

تكون بدلاً عن العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيقها لمانع شرعي، كعقوبة التعزير 

  .إذا امتنع قطع يد السارق لعدم توافر شروط القطع

   : عية أو تكميليةعقوبة أصلية وعقوبة تب :ثانياً

هي التي تصيب الجاني تبعاً للحكم الصادر عليه بالعقوبة الأصلية، ) فالتبعية(

) التكميلية(كحرمان القاتل من الميراث إذا ثبت عليه القتل وحكم عليه بموجبه، و

  .الحكم على السارق بقطع يده وتعليقها في رقبته فترة معينة: مثل

  : يرها إلى قسمينوتقسم العقوبة على اعتبار تقد  
  :  ـــ عقوبة مقدرة١

وهي التي حددت الشريعة الإسلامية مقدارها ونوعها فلا يجوز للقاضي أن   

يحكم بغيرها مثل عقوبة الجلد في جريمة الزنا، ويدخل ضمنها عقوبات الحدود 

  .والقصاص والدية
  :  ــ عقوبة غير مقدّرة٢

سلطة في تقديرها بعد وهي التي أعطت الشريعة الإسلامية للقاضي ال  

وباعتبار المحل الذي ، اختيار نوعها كما في عقوبات التعزير وفق ضوابط معينة 

  : تصيبه فتقسم العقوبة إلى أربعة أقسام

  : عقوبة بدنية-١

  .وهي التي تصيب جسم الجاني كالجلد  

  : عقوبة مالية-٢

  .وهي التي تصيب مال الجاني كالدية  

  : عقوبة مقيدة للحرية-٣

  .يمثّل لها بالحبس أو السجنو  



  ٧١

  :عقوبة نفسية -٤

  .وهي التي تسبب للجاني ألماً نفسياً كالتوبيخ  

    

  :وباعتبار نوع الجريمة التي فرضت عليها فتقسم العقوبة إلى ثلاثة أقسام

  : عقوبات الحدود-١

  .وهي المفروضة على جرائم الحدود مثل جريمة الزنا وجريمة السرقة  

  :والديات عقوبات القصاص -٢

  .وهي المفروضة على جرائم القصاص والديات  

  :ير عقوبات التعاز-٣

وهي المفروضة على جرائم التعازير أي ما عدا جرائم الحدود، وجرائم   

  .)١(القصاص والديات، مثل جريمة الغش، وأكل الربا، والخلوة بالأجنبية

    

ا الفصل بإذن وسأذكر تعريف كل من الحدود والقصاص والتعازير في مباحث هذ

  : االله الذي أتحدث فيه عن أربعة مباحث هي

  .أسباب سراية تنفيذ العقوبة: المبحث الأول

  .سراية القصاص في النفس وما دون النفس: المبحث الثاني

  .سراية الحدود: المبحث الثالث

  .سراية التعازير: المبحث الرابع

  

                              
  .٦٣٢ ص ١، وعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ٢٠القصاص والديات لزيدان ، ص:  انظر )1(



  ٧٢

  :أسباب سراية تنفيذ العقوبة: المبحث الأول
    

الشريعة الإسلامية على إعطاء كل ذي حق حقه، فكفلت للمجني عليه حرصت 

حقه في المطالبة بإيقاع العقوبة الشرعية المناسبة على من جنى عليه وبذلك تشفي 

  .صدره من الغيظ وترفع الظلم عنه

وهي تنهى كذلك عن الظلم والتعدي والإسراف في معاقبة الجاني، بل إنها   

 ورغبت بالعفو في جرائم القصاص، ومن مبادئها تدرأ العقوبات بالشبهات،

  .العظيمة أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة

 )١(شيخ الإسلام ابن تيميةومع ذلك فإن العقوبات الشرعية رحمة كما قال   

 عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي فهي صادرة :(رحمه االله

هم أن يقصد الإحسان إليهم، والرحمة بهم، كما يقصد لمن يعاقب الناس على ذنوب

  .)٢( )الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض

والشريعة الإسلامية حددت العقوبات التي تقع دون القتل والتي يقصد منها   

عدم معاودة ارتكاب الجريمة، وتختلف تلك الزواجر باختلاف الجرائم 

  .وخطورتها

 أهداف العقوبة غير المزهقة للروح في الشريعة الإسلامية وإن كان من  

ردع المجرم وزجره ومنعه من المعاودة إلا أنه يجب عند إيقاع العقوبات البدنية 

به الأخذ بعين الاعتبار أن له حقوقاً يجب مراعاتها عند تنفيذ العقوبة فيعاقب على 

يذ العقوبة والتي ذكرت قدر ذنبه، ويعمل على منع أي سبب من أسباب سراية تنف

حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة : (تعريفها سابقاً بأنها

  .)٣( )الشرعية تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية

    

                              
ورة درء تعـارض   بحران له التـصانيف المـشه  ٦٦١أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام شيخ الاسلام ولد سنة       ) ١(

  .٧٢٨العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية سجن وناظر الفلاسفة توفي في التاسع من جمادى الآخرة سنة 

 .٢٨٨ابن تيمية، اختيارات ابن تيمية ص ) ٢(

 ).٢٥(راجع صفحة ) ٣(



  ٧٣

ومن هذه الأسباب التي ذكرها الفقهاء ما يعود إلى وقت تنفيذ العقوبة، ومنها ما 

 يعود إلى المنفّذ، ومنها ما يعود إلى حال الجاني يعود إلى مكان التنفيذ، ومنها ما

  .عند التنفيذ ومنها ما يعود إلى الآلة المستخدمة في التنفيذ

 وسأفصل في هذه الأسباب ودور الشريعة في منعها والوقاية منها على النحو 

  : التالي

  .عدم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ العقوبة الشرعية :السبب الأول

لتنفيذ في حر شديد، أو برد شديد، مما يسبب هيجان الدم، أو أي يكون ا  

  .تباطؤ اندمال الجرح فتحدث المضاعفات والآثار على تطبيق العقوبة

  ــ أي اليد ــ في شدة حر أو برد؛ولا تقطع: ( رحمه االلهقال ابن قدامة  

  .)١( )لأن الزمان ربما أعان على قتله، والغرض الزجر دون القتل

وكذلك الحكم في تأخيره (ه االله في أسباب تأخير إقامة عقوبة وقال رحم  

  .)٢( )لأجل الحر والبرد المفرط

وأُخّر القصاص فيما دون النفس لعذر كبرد أو حر : (وفي الشرح الصغير  

  .)٣( )يخاف منه الموت

وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد، : (وقال ابن رشد  

  .)٤( )ولا في البرد

وعلى ذلك فإنه يجب عند إقامة العقوبة اختيار الوقت المناسب الذي يسكن   

 وخاصة إذا أعلنت العقوبة ليشهدها طائفة من ،فيه الهواء البارد أو السموم الحارة

إلا إذا كانت هناك أماكن ، في الأسواق أو الشوارع أو الميادين العامة ، المؤمنين 

ويؤمن فيها من البرد أو الحر الشديدين ئة لغرض إقامة العقوبة مهي .  

  

  

                              
  .٢٦٤، ص ١٠ ابن قدامه، المغني، جـ)1(

  .١٣٧، ص ١٠ المرجع السابق، جـ)2(

  .٣٦٣، ص ٤ على الشرح الصغير، جـ الصاوي، الحاشية)3(

  .٧٥٠ ابن رشد، بداية المجتهد، ونهاية المقصد ص )4(



  ٧٤

  .حال الجاني عند التنفيذ :السبب الثاني

ن يكون ضعيفاً لا يحتمل أي نوع من أنواع وهو الذي تنفذ عليه العقوبة، كأ

  .العقوبات البدنية ، وهذا الضعف ناتج إما عن مرض أو حمل

ق المقصد من فإذا أقيمت عليه العقوبة قد تحدث مضاعفات تضره ولا تحق  

 ـ في إقامة العقوبات على المريض  وقد اختلف العلماء ـ رحمهم اهللالعقوبة،

والحامل هل هي في الحال أم تؤخر حتى يشفى المريض وتضع الحامل على 

  : أقوال

  :بالنسبة للمريض: أولاً

  :إما أن تكون العقوبة حداً أو تعزيراً أو قصاصاً وفي ذلك تفصيل  

  .وبة حداً أو تعزيراًإذا كانت العق_ ١  

فإن كان الحد الواجب هو الجلد فإن المريض إما أن يكون مريضاً بمرض   

  .يرجى برؤه أو مريضاً بمرض لا يرجى برؤه
  :المريض الذي يرجى برؤه

  : اختلف العلماء في ذلك على قولين  

 لأن إقامة الحد عليه قد ؛  لا يجلد حتى يشفى من مرضه:القول الأول  

 )٢( والمالكية)١(المريض، وإلى ذلك ذهب الجمهور من الحنفيةيؤدي لتلف 

  .)٤( وقول عند بعض الحنابلة)٣(والشافعية

  : وحجتهم في ذلك

 زنت، فأمرني أن εأن أمة لرسول صلى االله : ( أنه قالτحديث علي   

أجلدها، فإذا هي حديثه عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك 

  .)٥( )أحسنت(قال ف: εللنبي 

                              
   .١٩٢، ص ٣الزيلعي، تبيين الحقائق، جـ )١(

 .٥١٤، ص ٤الإمام مالك، المدونة، جـ )٢(

 .٢١٠، ص٦الشافعي، الأم، جـ )٣(

 .١٣٧ ص ١٠ابن قدامه، المغني، جـ )٤(

 .٧٥٦ص  ، ١٧٠٥ب تأخير الحد عن النفساء، رقم الحديث أخرجه مسلم، كتاب الحدود، با) ٥(



  ٧٥

  . يقام عليه الحد ولا يؤخر: القول الثاني

  . )١(وهو قول لبعض الحنابلة  

 مرضه ولم يؤخر؛ بن مظعون في  أقام الحد على قدامةτ أن عمر :وحجتهم

  .)٢( بغير سبب أتى به الشرع ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه االله

الحد على قدامة بن مظعون أن وقد رد الجمهور بأنه يحتمل أن عمر لما أقام 

مرضه كان مرضاً خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه 

أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطاً وطاً كالذي يضرب به س

  . يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعلهεالصحيح، ثم إن فعل الرسول 

  .و قول الجمهور وذلك لقوة الدليل واالله أعلم هوالراجح  

  : المريض الذي لا يرجى برؤه

  : اتفق العلماء على ضربه ولكن اختلفوا في الكيفية على قولين

بأن الحد يقام عليه في : )٣( قول الجمهور من الحنفية والشافعية، والحنابلة:الأول

لف ولكنهم يشترطون أن يقام الحد بسوط يؤمن معه الت، الحال ولا يؤخر 

فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه ، كالقضيب الصغير وشمراخ النخل 

 ولأن ؛ لأنه زنى؛مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة بمائة شمراخ

فلا ينفذ عليه أو ينفذ ، المريض الميئوس من شفائه إما أن يترك لمرضه 

ا واستدلوا بم، فتعين التوسط في الأمر، عليه كاملاً فيفضي ذلك إلى موته 

فدخلت عليه ،  أن رجلاً اشتكى حتى ضني εروي عن بعض أصحاب النبي 

 أن εفأمر رسول االله  εفسئل له رسول االله ، فوقع بها ، امرأة فهش لها 

 .)٤( يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة

                              
  .١٣٧، ص ١٠ ابن قدامه المغني جـ)1(

رقم الأثـر   ، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران          ، كتاب الأشربة والحد فيها     ، الكبرى   سنن البيهقي ) ٢(

 .٥٤٧ص،  ٨ـج، ١٧٥١٦

 .١٣٧ ص ١٠ابن قدامه، المغني، جـ) ٣(

، وابن ماجه  .٦٣٠، ص   ٤٤٧٢رقم الحديث   ، باب إقامة الحد على المريض      ، كتاب الحدود    ، أخرجه أبو داود  ) ٤(

وصححه الألباني   . ٨٥٩ص  ، ٢جـ  ، ٢٥٦٤رقم الحديث   ، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد       ، كتاب الحدود   

  . ٣٢٧في صحيح سنن ابن ماجه 



  ٧٦

  :  لأن االله تعالى يقول؛ وهو يقام عليه الحد بمائة جلدة)١( قول مالك:القول الثاني

® (#ρà$ Í# ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn üρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ 〈 )٢(.    

واالله أعلم هو قول الجمهور للأدلة الشرعية التي استدلوا بها، والراجح   

  .ولتحقق مصلحة المعاقب في ذلك

  :إذا كانت العقوبة قصاصاً

 :فهل يؤخر الاستيفاء إذا كان الجاني مريضاً؟ اختلف العلماء على قولين  

، في قول وهو )٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣( قول الجمهور من المالكية:ل الأولالقو

تأخير القصاص إذا كان الجاني مريضاً خشية زيادة المرض، أو تباطؤ البرء 

  .مما قد تنتج عنه السراية

  . القياس على الحد:وحجتهم  

ر الحد خّ أُلا يؤخر القصاص، وإن:  وهو القول الآخر عند الشافعية:القول الثاني

  . لأن حقوق االله مبنية على المسامحة بخلاف حق الآدمي؛للمرض

:  واالله أعلم هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور وذلك لسببينوالراجح  

  .  لصحة ما ذكروه من القياس-١

  .لا ضرر في تأخير القصاص -٢

                              
  .١٣٧، ص ١٠ ابن قدامه، المغني جـ)1(

  .٢: ية سورة النور الآ)2(

  .٣٦٣، ص ٤ الصاوي، الحاشية على الشرح الصغير جـ)3(

  .٧٨، ص ٦الشافعي، الأم جـ)4(

  .٤٧، ص ٩ابن قدامه، المغني، جـ)5(



  ٧٧

 : بالنسبة للحامل: ثانياً
  : عندما يكون الحد رجماً: أولاً

 الحد لا يقام عليها سواء كان الحمل من زنا أو غيره وهذا لا خلاف فإن  

أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى : )١(فيه بين العلماء، قال ابن المنذر

  .)٢(تضع

 تريد أن يطهرها من ε التي جاءت للنبي )٣(ويدل على ذلك حديث الغامدية  

  ).ارجعي حتى تضعيه: (الزنا وهي حامل فقال

لأنه بموتها يموت ما في بطنها وهي نفس معصومة، وهذا ما عليه  وذلك  

العمل في المملكة العربية السعودية، وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع حملها 

  .)٤(وتفطم ولدها

  . إذا كانت العقوبة جلداً:ثانياً

  : وإن كان الحد جلداً فقد اختلفوا في ذلك على قولين  

ي حامل، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، وكانت قوية  لا يقام عليها وه:الأول

  .يؤمن معها التلف، أقيم عليها الحد

حديث :  وحجتهم)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥(وهذا قول الجمهور من الحنفية  

 زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثه ε السابق في أن أمة لرسول االله τعلي 

:  فقالεتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول االله عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلد

 .)٨()أحسنت(

                              
الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيـه، نزيـل مكـة،                    ) ١(

مـات  ،  ، وغير ذلك  "المبسوط: "، وكتاب "الإجماع: "، وكتاب " العلماء الإشراف في اختلاف  "وصاحب التصانيف كـ    

 )١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء . (هـ٣١٠أو٣٠٩بمكة سنة 

 .١١٨ابن المنذر، الإجماع، ص ) ٢(

 .٧٥٢ ، ص ١٦٩٥حديث رقم  ،  باب من اعترف على نفسه بالحدود–كتاب الحدود أخرجه مسلم، ) ٣(

 .٢٨١طبوعات الحقوق العامة بوزارة الداخلية، ص مرشد الإجراءات الجنائية، م) ٤(

 .٢٣٥، ص ٦العيني ، البناية في شرح الهداية، جـ) ٥(

 .٤٥٩، ص ٥الشربيني، مغني المحتاج، جـ) ٦(

 .١٣٦، ص١٠ابن قدامة، المغني، جـ) ٧(

 . ٧٤سبق تخريجه  ص ) ٨(



  ٧٨

عه م، يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن )١( وهو قول عند الحنابلة:القول الثاني

  .التلف، فإن خيف عليها من السوط أقيم عليها بشمراخ النخل وأطراف الثياب

ذوا له مائة خ( :  أمر بضرب المريض الذي زنا فقالεأن النبي : وحجتهم

  .  والحامل والنفساء يقاسان على المريض) شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة

 صحيح صريح في τ لأن حديث علي ؛ واالله أعلم قول الجمهوروالراجح

  . المسألة

وهذا ما عليه العمل في المملكة العربية السعودية، فقد صدر قرار مجلس 

 بأنه لا يقام الحد على هـ٢٠/٤/١٤١٧ في ٤٢/ ٢١١القضاء الأعلى رقم 

الحائض حتى ينقطع حيضها، والنفساء حتى ينتهى نفاسها، ولا يقام الجلد على 

الحامل حتى تضع حملها، ويستثنى من ذلك المرأة الحامل الأجنبية المنصوص 

عليها بالإبعاد، فإنها تجلد حسب الحالة التي تقدر عليها بما يضمن سلامة 

 .)٢(جنينها

تفصيل في السببين السابقين من أسباب السراية يمكن القـول          ومما تقدم في ال   

بأن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن حالة الجو مؤثرة في تأجيل القطع في              

الحد إذا خيف من السراية، وقد نص الفقهاء في أقوالهم على القطع باعتباره أشد              

طورة التي في القطع فلا     العقوبات الواقعة دون القتل، أما الجلد فلا تظهر فيه الخ         

تحصل منه مضاعفات للجاني إذا كان صحيحاً، أما إن كان مريضاً فقـد فـصل               

القول في حالات المرض في السبب السابق والأولى اللجوء إلى أهل الخبرة مـن              

الأطباء فإنه أمر متعين للكشف على الجاني قبل الاستيفاء بقصد بيان إمكانية تنفيذ             

الات ومنها البرد والحر، وشهادتهم ملزمة وهذا ما عليه الحال          العقوبة في كل الح   

في المملكة العربية السعودية إذ تطلع هيئة تنفيذ الحكم على تقرير الطبيب الـذي              

يحدد مدى تحمل الجاني من حيث الصحة والمرض، قبل التنفيذ عليه إذا ادعـى              

  .المرض أو حصل الشك في صحته

                              
  .١٣٦ ، ص ١٠ ابن قدامه، المغني ، جـ)1(

  . ٢٨٩ة، ص  مرشد الإجراءات الجنائي)2(



  ٧٩

  :عقوبةآلات تنفيذ ال: السبب الثالث

من أسباب سراية تنفيذ حكم العقوبة آلات التنفيذ والمقـصود بهـا الآلات             

الحادة كالسيف والسكين المستخدمة في القطع والسياط في الجلـد إذا لـم تكـن               

  .بالصفة التي ذكرها الفقهاء

فآلة القطع إذا لم تكن ماضية يسهل بها تنفيذ الحكم دون تعذيب الجاني قـد               

  .ايةتكون سبباً في السر

ويمد العضو مداً عنيفاً حتى ينخلـع ثـم يقطـع           : (يقول النووي رحمه االله   

  )١().بحديدة ماضية

فعلى السلطان أن يتفقد الآلة التـي يـستوفى         : (ويقول ابن قدامة رحمه االله    

  )٢().بها، فإن كانت كالّة منعه الاستيفاء بها، لئلا يعذب المقتول

  .ولكي لا تكون سبباً في السراية

سوط الذي هو آلة الجلد فيجب أن يكون وسطاً لما روى مالـك عـن               أما ال 

 – ε –زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهـد رسـول االله                

تكسر ثمرته فقال بين هذين فأتى       بسوط فأتى جديد لم      – ε –فدعى له رسول االله     

ن أصاب من   م: ( فجلد، ثم قال   – ε –لان فأمر به رسول االله      وبسوط قد ركب به     

        م عليه كتاب   ي لنا صفحته نق   يبدهذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر االله فإنه من ي

  )٣().االله

وقد أجمع الفقهاء رحمهم االله على أن السوط الذي يستخدم لتنفيذ الجلد فـي              

الشريعة الإسلامية له صفة التوسط من حيث الليونة واليبوسة، ومن حيث الحجـم   

والخلو من العقد الجارحة فإذا كان كذلك جاز التنفيـذ بـه             بين القضيب والعصا،    

                              
 .١٤٩، ص١٠النووي، روضة الطالبين، جـ) ١(

 .٣٩٤، ص١٠ابن قدامة، المغني، جـ) ٢(

 ـ ،١٧٦٩رقم الحـديث     ، كتاب الحدود، باب المعترف على نفسه بالزنا،       موطأ مالك  )٣( وحـسنه  . ٢٢  ص ٢ـج

 .٢٦٧ ، ص٢، جـ٦٦٣الألباني في السلسة الصحيحة برقم 



  ٨٠

 لأن  ؛ولا يجوز استعمال سياط قاسية تنهر الدم أو تشق الجلد أو تكـسر العظـم              

  )١(.المقصود ليس تعذيب المجلود وهلاكه وإنما المقصود به استصلاحه

 بسوط لا عقدة فيـه، ويكـون        الحد يكون  ()٢(:جاء في حاشية ابن عابدين    

  )٣(). بين الجارح وغير المؤلممتوسطاً

سوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا، وبه       : (ويقول النووي في السوط   

  )٤().تعتبر الخشبات، ولا يكون رطباً ولا شديد اليبوسة خفيفاً لا يؤلم

  .العقوبة عدم استخدام الطرق المانعة من سراية :السبب الرابع 

 استخدام الطرق المانعة لها، وعدم إن من أهم الأسباب المؤدية للسراية عدم      

  .علاج المحل بعد القطع في الحدود، والاستيفاء في القصاص

استعمال ما يمكن استعماله لمداواة     : (والمقصود بعلاج المحل بعد الاستيفاء    

  )٥().المحل بعد الاستيفاء للإسراع بشفائه أو إعادته إلى حالته قبل الاستيفاء

اء سيترك أثراً في بدن المستوفى منه، ويختلـف     وبطبيعة الحال فإن الاستيف   

  .هذا الأثر من عقوبة لأخرى، فما يتركه القطع من الآثار يختلف عما يتركه الجلد

 العقوبات من الجاني حكم ينتهي باستيفائه على الوجه الـشرعي،           واستيفاء

ء، وليس من مقصود الشارع أن يستمر الجاني متأثراً بألم الاستيفاء بعد الاسـتيفا            

فالحق المحكوم به ينتهي باستيفائه، والألم الناشئ عن الاستيفاء وما يتبع الاستيفاء            

من بقاء المحل عرضة للسراية والمضاعفات كل ذلك ليس بمقصود من العقوبـة             

يوضحه أن الفقهاء يصرحون بأن يتخـذ عنـد الاسـتيفاء مـا يمنـع الـسراية                 

  )٦(.والمضاعفات

                              
 .٢٢١ البدنية وموجباتها، ص عبداالله ، التعزيرات،الحديثي) ١(

 وتوفي سـنة    ١١٩٨محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في عصره، ولد سنة                 )٢(

 ).٤٢ / ٦الأعلام . ( ، له  رد المحتار على الدر المختار والعقود الدرية١٢٥٢

 .١٧، ص٦ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، جـ )٣(

 .١٧٢، ص١٠روضة الطالبين، جـ: النووي )٤(

 .٣٠ التداوي في استيفاء العقوبات البدنية، ص،الحديثي، عبداالله) ٥(

 .٣١المرجع السابق، ص) ٦(



  ٨١

  :نعة للسرايةومن هذه الوسائل والطرق الما

  : غمس اليد بعد قطعها بزيت مغلي-١

وقد جاء بذلك   ، لتسد أفواه العروق فيمنع خروج الدم، أو ما يعرف بالحسم           

 أتى بسارق سـرق     – ε –الأمر النبوي الشريف في حديث أبي هريرة أن النبي          

 فاقطعوه  اذهبوا به  : (–ε –يا رسول االله إن هذا سرق، فقال النبي         : شملة فقالوا 

  )١().ثم احسموه ثم ائتوني به

ويقطع يمين السارق مـن الزنـد ويحـسم،         : (وجاء في شرح فتح القدير    

  )٢().والحسم الكي لينقطع الدم

تقطع يد السارق من الكوع : (ويرى المالكية أن الحسم واجب، قال الدسوقي  

 )٣(). تتابع سيلان الدم فيهلكخوف وتحسم أي تكوى بالنار وجوباً 

: عية إلى أن سهولة القطع والحسم مطلب شرعي، قال النووي         ويذهب الشاف 

ويمد العضو مداً عنيفاً حتى ينخلع ثم يقطع بحديدة ماضية، وضبط المقطوع لئلا             (

يتحرك ويحسم موضع القطع بأن يغمس في زيت أو دهن يغلـي لتـسديد أفـواه                

  )٤().العروق وينقطع الدم

لبهوتي عن قطع يـد الـسارق       ويقول الحنابلة بمثل هذا القول، فقد أورد ا       

اسب عقوبته بإعدام آلتها     ولأنها آلة السرقة غالباً فن     ؛فكانت البداءة بها أرد   : (قوله

 من مفصل الذراع فـي      موضع القطع وحسمت وجوباً، وهو أي الحسم أن يغمس        

  )٥().زيت مغلي

ومما تقدم نجد أن الفقهاء ينصون على الاهتمام بجرح الجاني بعد التنفيـذ             

  . من النزف أو السراية، فقد أجمعوا على أن يحسم مكان القطعخوفاً

                              
وضعفه الألباني فـي     ،١٠٢  ص ،٣ـج ، ٧١كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث       ، أخرجه الدارقطني   ) ١(

 )٨/٨٣(إرواء الغليل 

 .٣٨٠، ص٥ح فتح القدير، جـشر: ابن الهمام) ٢(

 .٣٣٣، ص٦الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جـ) ٣(

 .١٤٩، ص١٠روضة الطالبين، جـ: النووي) ٤(

 .١٢٥، ص٥البهوتي، كشاف القناع، جـ) ٥(



  ٨٢

  : استخدام الأدوية الطبية الحديثة-٢

هناك بعض الأدوية الطبية تساعد في إيقاف النزف أو منع الالتهابـات والآثـار              

السلبية والتي قد تؤدي إلى السراية، خاصة وأننا بحمد االله في عصر قد تقدم فيـه               

  .الطب إلى حد كبير

والمقصود أنه يجب الحرص من القائمين على تنفيذ العقوبات على سـلامة      

 وهذا مـا لا     ، باعتبار أن إهماله دون عناية قد يعرض حياته إلى الفوات          ،الجاني

  .يقصد أصلاً من عقوبته

ومما يعمل به في المملكة العربية السعودية يعتبر تطبيقاً وامتداداً لما جاءت            

فقد جاء في مرشد الإجراءات الجنائية ضـرورة مراعـاة          به الشريعة الإسلامية،    

أسباب الأخذ بموانع سراية القطع إلى الأجزاء الأخرى من البدن وتغمس اليد، أو             

 وإذا كان لدى الشؤون الصحية مـا        ،الرجل المقطوعة في زيت مغلي بعد قطعها      

  )١(.ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي جاز استعماله

  :ضعف منفّذ العقوبة/ السبب الخامس 

ومن الأسباب ضعف منفذ العقوبة في عملية التنفيذ وعدم إتقانه لها، فهذا قد             

يؤدي إلى تعذيب الجاني سواء في عملية القطع أو الجلد مما يتسبب في حـدوث               

جروح والتهابات، ويساعد في إيجاد آثار سلبية تلوث موضع القطع فينـتج عـن              

  .ذلك وجود السراية

لعلماء رحمهم االله ضوابط شرعية لاستيفاء العقوبات يجب أن         ولذلك وضع ا  

  :يستصحبها المنفّذ ويلتزم بها أثناء عملية التنفيذ ومن أهم هذه الضوابط

  : استصحاب النية الصالحة-١

 تنفيذ حكـم االله     – وهو مباشر التنفيذ     –ومعنى ذلك أن يقصد منفذ العقوبة       

 أن يعاقبه انتقاماً لنفسه، أو إذهابـاً        عز وجل الصادر بحق هذا الآدمي، فلا يجوز       

 أو تحقيقـاً لأي     – إلا إذا كان هو الولي والحق للآدمي في القـصاص            –لغيظه  

  .غرض آخر غير إقامة الحكم الشرعي تنفيذاً لحكم االله عز وجل

                              
 .٢٤٧مرشد الإجراءات الجنائية، ص) ١(



  ٨٣

  : على منفذ العقوبة أن يدرك أنه يعاقب أخاً له في االله-٢

إذا : ( بقوله – ε –لك رسول االله    بقصد استصلاحه وتقويمه، وقد نبه إلى ذ      

 ففي هذا تنبيه إلى أن المعاقب أخاً للمنفذ فلا يتجـاوز فـي              )١()ضرب أحدكم أخاه  

تعذيب أخيه أو الإضرار به، بل يقتصر على تنفيذ حكم االله طاعة الله أولاً، ورغبة               

  .صادقة في استصلاح أخيه وتقويمه

  :به التنفيذ أن يلتزم منفذ العقوبة بالقدر الذي يتحققه -٣

فلا يزيد ولا ينقص منه، ولا يتجاوز إلى عقوبات أخرى، قد يرى أنها من              

لوازم التنفيذ كنهره، أو تبكيته، أو التكلم في عرضه؛ فيقتصر على تنفيذ العقوبـة              

  .وفق ما نص عليه الحكم الشرعي الصادر بشأنه

العقـل   بالإضافة إلى اشتراطه كون المنفذ رجـلاً مـسلماً سـليم الجـسم و     -٤

والحواس، أميناً، حسن السيرة بين الناس خبيراً بشؤون التنفيذ من حيث الهيئة            

التي يكون عليها الجاني، والكيفية التي يتم بها الاستيفاء، والآلـة المـستعملة             

  .وكونها صالحة للاستيفاء

بالإضافة إلى ما ينبغي أن يتصف به من قوة وثبات ورباطـة جـأش، إذ               

  )٢(.ك قد يؤدي إلى قصور في التنفيذ أو خطأ فيهالإخلال بشيء من ذل

وأياً كانت العقوبة قصاصاً، أو حداً، أو تعزيراً، قام بها الإمام أو من ينيبه              

أو ولي المجني عليه في القصاص فإنه لابد لمن يقوم بها أن يكون ماهراً بالقطع               

التي يـضرب   متقناً له وكذلك في الجلد حيث أنه يحتاج لمعرفة ودراية بالأماكن            

  .فيها

 متخصصون في عمليات تنفيذ الأحكـام       والأفضل أن يكون هناك أشخاص    

  .وهو ما عليه العمل في المملكة العربية السعودية

  

                              
 .١١٤٠،ص ٢٦١٢رقم الحديث أخرجه مسلم،كتاب البر والصلة والأدب ،باب النهي عن ضرب الوجه، ) ١(

 .١٩عبداالله الحديثي، التداوي في استيفاء العقوبات البدنية، ص: انظر ) ٢(



  ٨٤

قال بعض أصحابنا، يرزق من بيت المال       : (– رحمه االله    –يقول ابن قدامة    

  )١(). لأن هذا من المصالح العامة؛رجل يستوفي الحدود والقصاص

: منفّذ عقوبة القصاص على القول بأن من يباشرها هـو الـولي           ويقول في   

إن كان السيف صارماً غير مسموم نظر في الولي، فإن كان يحـسن الاسـتيفاء               (

 ؛وإن لم يحسن أمره بالتوكيل    : (أي الإمام قال   )٢()ويكمله بالقوة والمعرفة مكنه منه    

ي وينتج عـن ذلـك      ولأنه قد يسبب الأذى للجان    ؛  )٣()لأنه عاجز عن استيفاء حقه    

  .هلاكه
  

ومن الذي يباشر القود؟ قال مالـك فـي         : (منتقى شرح الموطأ  الوجاء في   

من جرح أنف رجل أو فقأ عينه أو كسر يديه، فلا يـستقيد             : الموازية والمجموعة 

قـال  . لنفسه، وليدع له من له بصر بالقصاص، فيقتص له بقدر ما نقص من ذلك             

در عليه من أهل البصر، فيقتص له بأرفق مـا          ويدعى له أرفق من يق    : ابن القاسم 

  )٤().يقدر عليه
  

ومن الاتقان المطلوب في عملية تنفيذ العقوبة معرفة كيفية القطع وكيفيـة            

الجلد كذلك، ففي الجلد مثلاً لا ينبغي أن يضرب بكل ما أوتي من قوة، أو يرفـع                 

 ؛ الضرب فيهايده عالياً ثم يهوي بها على الجاني، أو يضرب في أماكن منهي عن      

لأنها من المواقع الخطرة في جسم الإنسان التي بإصابتها قد يفقد الجاني حياته أو              

  .منفعة من منافع جسده

  

  

  

                              
 .٣٩٦، ص٩ابن قدامة، المغني، جـ) ١(

 .٣٩٥، ص٩المرجع السابق، جـ) ٢(

 .٣٩٥، ص٩المرجع السابق، جـ) ٣(

 .١٢٣، ص٩الباجي، المنتقى شرح الموطأ، جـ )٤(



  ٨٥

ضرب بين ضربين، فـلا يرفـع       : (يقول النووي رحمه االله في صفة الجلد      

 لأنه يشتد ألمه، ولا يضع السوط       ده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه؛      الضارب ي 

  )١(). فلا يؤلمه، ولكن يرفع ذراعه ليكسب السوط ثقلاًعليه وضعاً
  

والمقصد من الحديث عن وجوب كون المنفّذ متقنـاً لعمليـة التنفيـذ هـو              

الاحتراز من الوقوع في التجاوز الذي يؤدي إلى الهلاك وهذا غير مقصود مـن              

  .إيقاع العقوبة

                              
 .١٧٢، ص١٠، جـروضة الطالبين: النووي )١(



  ٨٦

  سراية القصاص: المبحث الثاني

ة القصاص أو ما يطلـق عليهـا بعـض          سأتكلم في هذا المبحث عن سراي     

  :الفقهاء سراية القود وذلك في أربعة مطالب هي

  .تعريف القصاص لُغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أدلة مشروعيته من الكتاب والسنة: المطلب الثاني

  .أقسامه: المطلب الثالث

  .الحكم الشرعي في سراية القصاص: المطلب الرابع

  اصتعريف القص: المطلب الأول

  تعريفه في اللغة: أولاً

ه   ے  چ :  وقوله تعالى)٢( چچ  چ  چ   چچ  : ومنه قوله تعالى)١(تتبع الأثر،

  )٣(.چ ے

أقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص منه فجرحه مثـل جرحـه، أو              : يقال

  )٤()قتله

  :تعريفه في الاصطلاح الشرعي: ثانياً

  )٥(. )أي مجازاة الجاني بمثل فعله: المماثلة (

 لأن القصاص يتبـع     المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهر؛   والتناسب بين   

فيه الجاني، فهو لا يترك دون عقوبة رادعة حتى يجازي بمثل ما فعل بـالمجني               

  .عليه

                              
 .٢٢٥الرازي ، مختار الصحاح، ص) ١(

 .٦٤سورة الكهف، آية ) ٢(

  .١١سورة القصص، آية ) ٣(

 .٢٢٥الرازي، مختار الصحاح، ص) ٤(

 .١١٤، ص٢عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ) ٥(
 



  ٨٧

  أدلة مشروعيته: المطلب الثاني

  .وهي من الكتاب والسنة والإجماع

  : من الكتاب-١

ــالى-أ ــه تع   ۋ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :  قول

  )١(.چ

 لأنه لم يرد ما ينـسخه،       في شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا؛       وهذا وإن كان    

  .بل جاء في شرعنا من الكتاب والسنة ما يؤيده

  )٢(.چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :  وقوله تعالى-ب

  : من السنة النبوية الشريفة-٢

م امرئ مسلم يـشهد أن لا إلـه إلا االله،           لا يحل د  : (– ε – قول النبي    -أ

والمفارق لدينه  وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني،           

  )٣().التارك للجماعة

ه قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإمـا         من قُتل ل  : (–ε – وقوله   -ب

  )٤().يقاد

  : الإجماع-٣

  )٥(.شروعية جريان القصاصحكى ابن المنذر رحمه االله الإجماع على م

  :أقسام القصاص: المطلب الثالث

  :ينقسم القصاص إلى قسمين
 أي من أزهق نفساً فلـولي الـدم الحـق فـي             :القصاص في النفس   -١

 .القصاص وإزهاق روح الجاني أو العفو عنه

                              
 .٤٥سورة المائدة، آية ) ١(

 .١٧٩سورة البقرة، آية ) ٢(

 ، ٦٨٧٨، رقم الحـديث     )٤٥/المائدة   (چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ (: ت، باب قوله تعالى   أخرجه البخاري، كتاب الديا   ) ٣(

 .١١٨٥ص 

 .٦٢سبق تخريجه ، ص ) ٤(

  .١٢١ص ، الإجماع ، ابن المنذر ) ٥(



  ٨٨

أي من قطع طرف من أطراف المجنـي        : القصاص فيما دون النفس    -٢
  .به مثل ما فعل بالمجني عليهعليه، أو أتلف منفعة له فإنه يفعل 

  :الحكم الشرعي في سراية القصاص: المطلب الرابع
إذا قطع الجاني طرفاً يجب القصاص فيه، فاستوفى المجني عليه، كأن قطع            
أصبعه فسرى إلى كفه فتأكلت فقطعت من المفصل أو شُـلّت فمـا هـو الحكـم                 

  الشرعي في ذلك؟
  :اختلف العلماء رحمهم االله على قولين

 أن سراية القصاص غير مضمونة، أي لا قصاص ولا ديـة            :قول الأول ال
  .على المقتص

 وقـول أبـي     )٣( والحنابلـة  )٢( والشافعية )١(وهو قول الجمهور من المالكية    
  .)٤(يوسف ومحمد من الحنفية

  :وحجتهم في ذلك
من مات من حدٍ أو قصاصٍ لا دية        (: أن عمر وعلياً رضي االله عنهما قالا      

  )٥(.)له، الحق قتله
فالأثر عن الخليفتين الراشدين رضي االله عنهما واضح أن ما نتج عن تنفيذ             
حكم القصاص من إذهاب نفس لا ضمان على المقتص فيهـا، والطـرف يلحـق     

 لأنه إذا سرى إلى النفس لا ضمان على المقتص، فمن بـاب أولـى إذا                ؛بالنفس
ل مأذون فيه فـلا      ولأن القصاص فع   ؛ لأنه تبع للنفس   ؛سرى القود إلى عضو آخر    

  )٦(.يكون مضموناً كالإمام إذا قطع يد السارق فتلف منه عضو آخر

                              
 .١٢٧، ص٧الباجي، المنتقى، جـ) ١(

 .٢٩٦، ص٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، جـ الرملي ،)٢(

 .٤٤٤، ص٩المغني، جـ) ٣(

 .٣٨٠، ص٦صنائع، جـبدائع ال) ٤(

 ،  ١٦١١٦رقم الأثر   ، رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الجراح ، باب الرجل يموت في قصاص الجرح                ) ٥(

 .١١٩، ص٨جـ

 .٣٨١، ص٦بدائع الصنائع، جـ) ٦(



  ٨٩

 القاص وهو أرش العضو وهـو قـول          وجوب الضمان على   :القول الثاني 

  )١(. حنيفة رحمه االلهأبي

  :وحجته في ذلك

 لأن القاص استوفى غير حقه، فحقه في القطع وهو بـإتلاف العـضو              -أ

  .نسان ظلماً فسرى إلى عضو آخرفيضمن، كما إذا قطع يد إ

  )٢(. القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية-ب

وأجاب على قياس الجمهور أن الإمام لا يضمن إذا قطع يد السارق فسرى             

جرحه بأن القياس وجوب الضمان على الإمام في سراية حد السرقة إلا أنـه لـم                

إقامة الحد مستحقة عليه، والتحـرز      يجب الضمان عليه للضرورة والتي هي أن        

من السراية ليس في وسعه، فلو وجب على الإمام ضمان في هذا لامتنع الأئمـة               

من إقامة الحدود خوفاً من وجوب الضمان عليهم، وعدم إقامة الحدود يؤدي إلـى              

شيوع الفوضى وانتشار الفساد، أما القطع بالقصاص فليس بلازم على مـن لـه              

   ر فيه بين أن يأخذ حقّه بالقصاص وبين أن يعفو، والأولى           القصاص، بل هو مخي

  )٣(.له العفو ولا ضرورة في إسقاط الضمان بعد وجوب سببه

  :الترجيح

الراجح واالله أعلم هو القول الذي ذهب إليـه الجمهـور مـن أن سـراية                

  :القصاص غير مضمونة وذلك للأسباب التالية

 عنهما وخاصة أنه لـم      للأثر المتقدم الوارد عن عمر وعلي رضي االله        -١

 .يظهر لهما مخالف من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين

أن الضرورة التي يعنيها أبو حنيفة في إقامة حد الـسرقة مـن عـدم                -٢

 لأن الإمام إذا    ام موجودة أيضاً في إقامة القصاص؛     الضمان على الإم  

                              
 .٣٨١، ص٦المرجع السابق، جـ) ١(

 .٣٨١، ص٦المرجع السابق، جـ) ٢(

 .٣٨١، ص٦المرجع السابق، جـ) ٣(



  ٩٠

رأى أن عليه ضماناً في سراية القصاص تحرج وابتعـد عـن إقامـة      

  . خوفاً من الضمانالقصاص

أن من يقوم بعملية التنفيذ قد أتى بفعلٍ مأذون فيه فينبغي أن لا يلحقـه                -٣

 .تبعة بما نتج عما قام به

كما أنه ليس في الوسع التحرز من السراية عند إقامة الحـد فكـذلك               -٤

 .القصاص لا يمكن التحرز من ذلك



  ٩١

  سراية الحدود: المبحث الثالث

اية النوع الثاني من العقوبات وهي الحـدود        في هذا المبحث أتكلم عن سر     

  :وذلك في أربعة مطالب هي

  .تعريف الحدود لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أقسامها: المطلب الثاني

  .أثر تطبيقها في المجتمع: المطلب الثالث

  .الحكم الشرعي في سراية الحدود: المطلب الرابع

  تعريف الحدود: المطلب الأول

  في اللغةتعريفها : أولاً

  :الحدود جمع حد وهو يأتي في اللغة على معانٍ منها

  . لئلا يختلط أحدهما بالآخرالحجز بين الشيئين -١

لأنـه يمنـع مـن      ل للبواب حداداً وللـسجان أيـضاً؛         ومنه قي  المنع -٢

 )١(.الخروج

  تعريفها في الاصطلاح الشرعي: ثانياً

تعالى أو هو العقوبـة     العقوبة المقررة حقاً الله     : (الحدود جمع حد والحد هو    

  )٢().المقررة لمصلحة الجماعة

ويتضح من التعريف أنها مقررة لحق االله تعالى وفي إقامتها مصلحة عامة            

للمجتمع الإسلامي، نظراً لخطورة الجرائم التي تقام عليها هذه العقوبات وأثرهـا            

  .على أمن المجتمع

حيث أن هـذه    وكذلك يتضح الارتباط بين المعنوي اللغوي والاصطلاحي        

العقوبات تكون حاجزاً بين من يريد الإقدام على هذه الجرائم وتمنعه من الوقـوع              

  .فيها

                              
 .٥٣ي، مختار الصحاح، صالراز) ١(

 .٦٣٤، ص٢عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي جـ) ٢(



  ٩٢

  أقسام الحدود: المطلب الثاني

  :اتفق العلماء على خمس عقوبات مقدرة على أنها من الحدود وهي

 .حد الزنا -١

 .حد القذف -٢

 .حد السرقة -٣

 .حد الحرابة -٤

  )١(.حد شرب المسكر -٥

  

  ثر تطبيقها في المجتمعأ: المطلب الثالث

لاشك بأن حقيقة الحد الشرعي قاسية، ولكن القسوة تفيد أحياناً في الزجر            (

والردع والإصلاح، وهي أفعل وأمضى وأنفذ من العقوبات التعزيريـة كـالحبس            

والضرب البسيط، وليس أدل على أثرها في منع الجريمة من تطبيقها في الـبلاد              

انقطعت الـسرقات، وانتهـت عـصابات قطـع         السعودية، حيث استتب الأمن، و    

الطريق أو المحاربين، بالرغم من أن قطع اليد في ربع قرن فأكثر لا يزيد عـن                

م قلّـت   ١٩٨٣ستة عشر يداً، وكذلك عندما طُبقت الحدود في السودان في عـام             

  )٢().الجرائم، وعندما جمدت وأوقفت كثرت وانتشرت

  :وهذه العقوبات تمتاز بثلاث ميزات

 هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني وكفّه هو وغيره عن الجريمة           أن -١

وليس فيها مجال لوضع شخصية الجاني موضع الاعتبار عند توقيـع           

  .العقوبة

 كان فيها ما هو بطبيعتـه       أن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد، وإن        -٢

 ولأنهـا عقوبـات لازمـة              ذو حدين؛ لأنها عقوبات مقـدرة معينـة؛       

                              
 .٥٦٣الماوردي، الأحكام السلطانية، ص) ١(

 .٥٣٢، ص٧الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ) ٢(



  ٩٣

ستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها، كما أنه لا يـستطيع             فلا ي 

 .أن يستبدل بها غيرها

أن هذه العقوبات جميعهاً وضعت على أساس محاربة الـدوافع التـي             -٣

تدعو للجريمة بالدوافع التي تـصرف عـن الجريمـة، أي أن هـذه              

 )١(.العقوبات وضعت على أساس متين من علم النفس

 أن شرع لهم هذه العقوبات حتى يعيش المجتمع آمناً          ومن رحمة االله بعباده   

  .مطمئناً ليتفرغ للعبادة وعمارة الأرض على الوجه الذي يرضي ربه عز وجل

  الحكم الشرعي في سراية الحدود: المطلب الرابع
أو الجلد فمات من ذلـك أو    إذا أقام الإمام عقوبة الحد على الجاني سواء بالقطع          

  الحكم؟ من أعضائه فما تلف عضو

 على أن   )٥( والحنابلة )٤( والشافعية )٣( والمالكية )٢(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

الإمام إذا أقام الحد على الجاني فسرت هذه العقوبات حتى أهلكته أو تسببت في تلـف                

عضوٍ من أعضائه فإنه لا يضمن واستدلوا بقول عمر وعلي رضي االله عنهما أنهمـا               

دوا ذلك    إلا أن المالكية قي     )٦().أو قصاصٍ لا دية له، الحق قتله      من مات من حدٍ     : (قالا

والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنـه        : (بأن يظن الإمام السلامة ، قال الدسوقي        

فهدر عند الجمهور ، وإن ظن عدمها فالقصاص ، وإن شك فالدية على العاقلة وهـو                

عرف بالتلف منه أم لا ؟ هـذا هـو          كواحد منهم ، وسواء في الثلاثة الأقسام ، شهد ال         

  . )٧()الراجح ، ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال

 تكون المرأة حـاملاً، فيمـوت الجنـين، فيجـب           والشافعي رحمه االله قيد بألا    

  .)٨(لأنه مضمون فلا يسقط ضمانه بجناية غيره؛ الضمان

                              
 .٦٣٥، ص٢عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي ، جـ: انظر ) ١(

 .٣٣٧، ص٥قدير، جـشرح فتح ال، ابن الهمام ) ٢(

 .٣٧١، ص٦حاشية الدسوقي، جـ) ٣(

 .١١٢ص ، ٦جـ، الأم ، الشافعي) ٤(

 .٣١٠، ص٨المغني، جـ) ٥(

 .٨٨سبق تخريجه ص ) ٦(

 .٣٧١، ص٦حاشية الدسوقي، جـ) ٧(

 .١١٣ ، ص ٦الأم ، جـ ) ٨(



  ٩٤

  سراية التعازير: المبحث الرابع

في الحديث عن سراية النوع الثالث من أنواع العقوبات         وهذا المبحث أفرده    

  :وهو التعازير وذلك في مطالب هي

  .تعريف التعازير لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .مشروعية التعازير: المطلب الثاني

  .أقسام الجرائم المعاقب عليها بالتعازير: المطلب الثالث

  .ودأهم الفروق بين التعازير والحد: المطلب الرابع

  .الحكم الشرعي في سراية التعازير: المطلب الخامس



  ٩٥

  تعريف التعازير: المطلب الأول

  تعريفها في اللغة: أولاً

  :يأتي التعزير في اللغة على معان منها

  )١(.چې  ېچ  :، ومنه قوله تعالىالتوقير والتعظيم والنصرة والتأييد -١

  )٢(.، ومنه التعزير الذي هو الضرب دون الحدالتأديب -٢

  في الاصطلاح الشرعي: انياًث

  :عرفه الفقهاء رحمهم االله بأنه

  )٣().تأديب على ذنب لا حد فيه(

  : بأنه)٤(وعرفه الإمام محمد أبو زهرة

العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها، وترك تقـديرها لـولي              (

  )٥().الأمر، أو القاضي المجتهد

  :أنهالتعزير ب عودةعرف الشيخ عبدالقادر و

  )٦().عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لها عقوبات مقدرة(

وجميع هذه التعريفات متقاربة ومتشابهة في تعريفها للتعزير من أنه عقوبات لم            

  .تقدرها الشريعة، وأنها تجب حقاً الله تعالى وللآدمي كذلك

والتعزير هو أوسع أنواع العقوبات نطاقاً في الفقـه الجنـائي الإسـلامي             

  )٧(.ره مرونةوأكث

                              
 .٩سورة الفتح، الآية ) ١(

 .٢١١ر، ص، المقرئ، المصباح المني١٨٠الرازي، مختار الصحاح، ص) ٢(

 ٢٢٥ص  ، ٧جـ، سبل السلام ، الصنعاني ) ٣(

محمد بن أحمد أبو زهرة من أكبر علماء الشريعة في عصره تولى تدريس العلوم الشرعية والعربية له عدة ) ٤(

 ).٦/٢٥الأعلام  (١٣٩٤مؤلفات منها أصول الفقه والأحوال الشخصية والخطابة توفي سنة 

 .٥٧أبو زهرة، العقوبة، ص) ٥(

 .٦٨٥، ص١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ) ٦(

 .٨٦، ص٢، الحسبة والسياسة الجنائية، جـالعريفي، سعد) ٧(



  ٩٦

  مشروعية التعازير: المطلب الثاني

لم يرد في مشروعية التعازير نص معين من الكتاب والسنة مثل القصاص            

ولكن هناك مجموعة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التـي شُـرع فيهـا              

التأديب للمصلحة وحفظاً لحقوق االله تعالى، وللمجتمع وأفراده ومن ذلـك قولـه             

  )١(.چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ      چ:تعالى

فهذا أمر من االله سبحانه وتعالى بتأديب الزوجات وتهذيبهن في حالة عـدم             

  .إطاعة الزوج

وهم أبناء سبع سنين واضـربوهم       بالصلاة   ولادكممروا أ : (– ε –وقوله  

  )٢(). وفرقوا بينهم في المضاجععليها وهم أبناء عشر سنين

  )٣(.) يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االلهلا(  :– ε –وقوله 

           في بعـض   ر  وقد نقل ابن المنذر رحمه االله الإجماع على أن للإمام أن يعز

  )٤(.الأشياء

  أقسام الجرائم المعاقب عليها بالتعزير: المطلب الثالث

  :الجرائم المعاقب عليها بالتعازير هي

روط توقيع الحـد أو     جرائم الحدود والقصاص التي لم تتوفر فيها ش        -١

كالسرقة من غير حرز أو سرقة أقل من النصاب، وكـذلك           القصاص،  

الحد الذي تم درؤه بشبهة، أو القصاص الذي سقط بعفو أو غيره، فإن             

للوالي أن يؤدب الجاني بما يراه من التعـازير التـي تكـون كفيلـة               

  .بمصلحة الجماعة وعدم تكرار الجريمة

حـد أو قـصاص وهـي أكثـر الجـرائم           الجرائم التي لا يوجد فيها       -٢

 كتقبيل المرأة الأجنبية أو خيانة      والمعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة      

                              
 .٣٤سورة النساء، آية ) ١(

وصـححه  ،  ٨٢ص  ،٤٩٥رقم الحـديث    ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة      ، كتاب الصلاة   ،  داود   أخرجه أبو ) ٢(

 .٢٤٧ رقم ١/٢٦٦الألباني في إرواء الغليل 

  .١١٨٠ ، ص ٦٨٤٨أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب كم التعزير والأدب ، رقم الحديث ) ٣(

 .١٢١ابن المنذر، الإجماع، ص) ٤(



  ٩٧

الأمانة، أو الغش في المعاملات أو التطفيف في المكيال والميزان، أو           

 )١(.شهادة الزور، أو أي عمل يخرم المروءة والأخلاق

 ـ          التوبيخ والتهديـد،   وقد قسمت التعازير عند الكثير إلى عقوبات نفـسية ك

  )٢(.وعقوبات بدنية كالجلد، وعقوبات مالية كالغرامات

والمقصود بهذه العقوبات هو تأديب الجاني وردعه وزجـراً لغيـره عـن             

ارتكاب الجريمة، وقد فوضت الشريعة الإسلامية لولي الأمر أو من يقيمه ولـي             

  .الأمر إقامة أي عقوبة يراها مناسبة لتحقق هذا الهدف

انت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أنها           وإذا ك 

لا تقبل غيرها بل أن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبـه وتحمـي               

الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب             

 والجريمة هي   المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم        

  )٣(.عقوبة مشروعة

                              
 .٩٠، ص٢، جـمرجع سابقالعريفي، : انظر ) ١(

 . وما بعدها٦٨٧، ص١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي جـ) ٢(

 .٦٨٦المرجع السابق، ص) ٣(



  ٩٨

  الفرق بين الحدود والقصاص والتعازير:  الرابعالمطلب

تتميز التعازير عن العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقـصاص والديـة           

  :وأهم هذه الفروق

  : التقدير-١

فجرائم الحدود والقصاص والدية لها عقوبات مقدرة معينة، وبالتالي هـي           

للقاضي أن يستبدل بها غيرها، وليس له أن ينقص منهـا أو            عقوبات لازمة ليس    

  .يزيد فيها

أما التعازير فهي عقوبات غير مقدرة، فللقاضي أن يختار من بينها العقوبة            

  .الملائمة للجرم والجريمة

  : قبول العفو-٢

العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص والديـة لا تقبـل العفـو ولا             

  .رالإسقاط من ولي الأم

أما التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر سواء كانت الجريمة ماسة بالجماعة            

  .أو بالأفراد

  : اعتبار شخصية المجرم-٣

العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمة          

  .ولا اعتبار فيها لشخصية المجرم

  )١(.لمجرم معاًأما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص ا

  : أثر التوبة-٤

العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص والدية لا تسقط بالتوبة، علـى           

: الصحيح عند جمهور العلماء إلا الحنابلة، ويستثنى من ذلك الحرابة لقوله تعالى           

  )٢(.چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ 

  .أما التعازير فتسقط بالتوبة، دون أن يعلم فيه خلاف

                              
 .٦٨٦، ص١ة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـعبدالقادر عود) ١(

 .٣٤سورة المائدة، الآية ) ٢(



  ٩٩

  :مراعاة الظروف المخفضة -٥

في الحدود والقصاص والدية ليس للظروف المخففة أي أثر علـى جـرائم        

  .الحدود والقصاص

أما في التعازير فإنها تراعى وتختلف العقوبة باختلاف الفاعل والمفعـول           

  .ويلاحظ أن هذا الفرق متمم للفرق الثالث ، )١(.معه، والجناية

   سراية التعازيرالحكم الشرعي في:  الخامسالمطلب

إذا أقام الإمام عقوبة التعزير على أحد الجناة كالجلد مـثلاً وسـرت هـذه               

العقوبة بعد تنفيذها حتى قتلته أو أفقدته عضواً أو منفعة من منافع جـسده فهـل                

  يضمن الإمام أو لا يضمن؟

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

، أن  )٤( والحنابلـة  )٣( والمالكيـة  )٢(وهو لجمهور العلماء من الحنفية    : القول الأول 

إلا أن  ، الإمام إذا أقام عقوبة التعزير على جان فهلك من ذلك فلا ضمان عليـه               

وأما إن لم يظنها فإنه يـضمن مـا         ، المالكية قيدوا ذلك بأن يظن الإمام السلامة        

  .سرى إلى هلاك النفس بسبب التعزير

من تلـف   لزجر، فلم يضمن    أن التعزير عقوبة شرعية للردع وا     :وحجة الجمهور 

 ولأن الإمام مأمور بالحد والتعزير، وفعل المـأمور لا          بها وذلك قياساً على الحد؛    

  .يتقيد بفعل السلامة

وهو للشافعي رحمه االله أنه يجب علـى الإمـام ضـمان مـوت         : القول الثـاني  

  .)٥(المعزر

                              
 .٥٢٨٥، ص٧الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جـ) ١(

 .٦٤ص ، ٩جـ، السرخسي ، المبسوط ) ٢(

 .١١٠ص ، ٤جـ، شرح مختصر خليل ،الخرشي) ٣(

  .٣٤٤ص ، ١٠جـ، المغني ) ٤(

 .١١٣ص ، ٦جـ، الأم ) ٥(



  ١٠٠

فأجد في  من الحدود   ما أحد يموت في حد      : ( قال τأن علي بن أبي طالب      :وحجته

فمـن   ε  بعد النبي  أحدثناهخمر فإنه شيء    ال في حد    الذي يموت إلا   نفسي منه شيئا  

 حد في الخمر أربعين جلدة، ثـم جـاء          εوذلك أن رسول االله      )١()ه فديته منمات  

الخلفاء الراشدون من بعده فجلد أبو بكر رضي االله عنه أربعين، وعمر ثمانين لما              

كوا في شرب الخمر،وهذا يؤيده ما روى مسلم        رأى الناس قد ضعف دينهم وانهم     

 εفي قصة الوليد بن عقبة الذي شهد عليه رجل أنه يتقيأ الخمر، فأمر الرسـول                

جلـد  : (بجلده، كما روى حصين بن المنذر، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قـال             

 أربعين وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سـنّة وهـذا              εرسول االله   

  .)٢()ليأحب إ

والشافعي يرى أن المضمون هو الزيادة على الأربعين فليس المـراد مـن       

 حـد فـي     ε لأن النبـي     ي االله عنه أن الشخص مات من الحد؛       حديث علي رض  

أي من الزيادة على الأربعـين      ) ه فديته منفمن مات   : (الخمر، فثبت أنه أراد بقوله    

ام، فإذا أدى إلى التلـف       ولأن التعزير ضرب جعل إلى اجتهاد الإم       ؛وهذا تعزير 

  .ضمن

  :الترجيح

والذي أرجحه واالله أعلم هو القول الذي ذهب إليه الشافعي رحمه االله وذلك             

  :للاعتبارات التالية

وهو ممن يعتد بقوله إذا لم يخالف نصاً صـريحاً مـن             _ τأن علي    -١

 .قد فرق بين الحد والتعزير في الضمان_ كتاب أو سنة

مة العاقبة، باعتبار أن المقصود هو التأديـب        أن التعزير مشروط بسلا    -٢

  .لا الهلاك، فإذا حصل هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع

                              
باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يمـوت            ، السنن الكبرى  قي في  أخرجه البيه  )١(

 .٥٥٨ص،  ٨ـج، ١٧٥٥٠رقم الأثر ، في غير حد واجب فيما يعاقب به 

 .٧٥٧ ، ص ١٧٠٧ أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، رقم الحديث )٢(



  ١٠١

  حكم السراية من الأفعال المباحة: المبحث الخامس

  :وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب

  .السراية من التأديب: المطلب الأول

  .السراية من عمل الطبيب: المطلب الثاني

  ).دفع الصائل(السراية من : المطلب الثالث

   التأديبمنالسراية : المطلب الأول

  .تأديب الزوج لزوجته: الفرع الأول

  .تأديب الصغار: الفرع الثاني

  :تأديب الزوج لزوجته: الفرع الأول

أباحت الشريعة الإسلامية للزوج تأديب زوجته وأقرت حقه في ذلك والأصل في            

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ                 : ذلك قـــوله تعــــالى  
   ڃ    ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦٹ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٺڀ  ٺ

  )١ (چڃ  چ            چ  چ  

فمن حق الزوج شرعاً أن يضرب زوجته إذا لم تطعه فيما أوجبه االله عليها              

  .من طاعة لربها ولزوجها

  :احة تأديب الزوج لزوجته والتي لا يحق للمؤدب تجاوزهاشروط إب

  .أن يكون بقصد التأديب -١

 .أن لا يسرف في التأديب -٢

 )٢(.أن يكون مما يعتبر مثله تأديباً -٣

أن يكون الضرب غير مبرح، وأن يجتنب الوجه والمواضع المخوفـة            -٤

 )٣(.كالبطن ونحوه
 

                              
  .٣٤سورة النساء، الآية ) ١(

 .٥١٦، ص١يع، الجنائي الإسلامي، جـعودة، التشر) ٢(

 .١٦٥ ، ص ٨ابن قدامة، المغني ، جـ ) ٣(



  ١٠٢

وليست مـن   أن تكون الزوجة ممن ارتكب معصية، مما يعزر عليه،            -٥

 )١(.المعاصي التي ورد فيها حد مقرر

 )٢(.ألا يكون قد رفع أمر القضية التي ارتكبتها الزوجة إلى الإمام -٦

وإذا نشأ تلف عن تأديب الزوج زوجته، فإما أن يكون الضرب في حدوده             

  .المشروع، وإما أن يكون قد تجاوزها

، ثـم يـسري     وفي الحالة التي لا يخرج فيها التأديب عن حدوده المقـررة          

التأديب للنفس أو إلى عضو فيتلفه، اختلفوا هل يضمن الزوج أو لا يضمن علـى               

  :قولين

  : القول الأول

  .أن الزوج لا يضمن الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع

  )٣(.وإلى هذا ذهب الحنابلة

 أن التأديب فعل مشروع للزجر والردع، فلا يضمن التالف بـه            :وحجتهم

  .كما في الحدود

  :القول الثاني

  . أنه يجب على الزوج الضمان

  )٦(.يةشافع وال)٥(ةمالكي وال)٤(وبه قال الجمهور من الحنفية

 أن التأديب حق لا واجب وهو مشروط ببقاء الشخص الذي وقع            :وحجتهم

  .عليه التأديب حياً سليم الأعضاء

                              
 .٣٢٢محمود طه، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، ص) ١(

 .٣٢٢المرجع السابق ، ص) ٢(

 .٣٤٤، ص١٠ابن قدامة، المغني، جـ) ٣(

  .٢١١ص ، ٣جـ، تبين الحقائق ،  الزيلعي )٤(

 .١٨٠، ص٢ جـ ابن فرحون، تبصرة الحكام،)٥(

 .٥٢٢، ص٥الشربيني، مغني المحتاج، جـ) ٦(



  ١٠٣

  :الترجيح

 ـ            و أنـه لا    والراجح واالله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القـول الأول وه

ضمان على الزوج إذا أتى بفعل مشروع ، ولم يتوافر لديه قصد العدوان ثم سرى               

التأديب فأحدث ضرراً في الزوجة إلا أنه ينبه إلى أنه من المتعـارف عليـه أن                

ضرب التأديب لا يترتب عليه تلف، وحدوث التلف دليل على أن الـضرب قـد               

  .تجاوز حدوده المشروعة

  : الصغارتأديب: الفرع الثاني

  .كتأديب الأب لابنه، أو المعلم لتلميذه

قد جاء الشرع الكريم بإباحة تأديب الصغار، والأصل في ذلك ما روي عن             

مـروا  (: εقال رسول االله    : رضي االله عنهما قال   )١(عبداالله بن عمرو بن العاص      

 وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سـنين           بالصلاة   ولادكمأ

  )٢().قوا بينهم في المضاجعوفر

وقيدت هذا الحق لمن جعلته له بشروط ليكون الضرب مشروعاً، وهو مـا             

  .تقدم ذكره في تأديب الزوجة

وقد أعطت الشريعة الإسلامية حق تأديب الصغار للأب والجد والوصـي           

وكذلك الأم في حالة غياب الأب ، أو إذا كانت وصية على الـصغير أو كانـت                 

  .عطته كذلك للمعلم الذي يدرس الصغار ما ينفعهمكافلة له، وأ

حدود التأديب المشروعة فهـو     إذا تعدى   ب   المؤدِّ على أن وقد اتفق العلماء    

سأل عن ذلك وعليه الضماني.  

                              
  . ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) ١(

أبو نصير  : أبو عبد الرحمن وقيل     : وقيل  ، أبو محمد   ،  وابن صاحبه    -ε-صاحب رسول االله    ، الإمام الحبر العابد    

  . ليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها و.  القرشي السهمي 

 . مات عبد االله ليالي الحرة سنة ثلاث وستين : قال أحمد بن حنبل 

 .بمكة: ويقال ، مات بالطائف : وقال خليفة .توفي عبد االله بن عمرو بمصر: وقال يحيى بن بكير 

   )٣/٧٩سير أعلام النبلاء  (

 .٩٦سبق تخريجه ص) ٢(
 



  ١٠٤

حدوده المـشروعة ثـم يـسري       وقد اختلفوا في التأديب الذي يكون في        

  : النفس أو ما دون النفس على ثلاثة أقوالالضرب إلى

  . وهو لفقهاء الحنفية الذين يفرقون بين التأديب والتعليم:لأولالقول ا

 بأن المعلـم إذا     :وعللّوا ذلك أن المؤدب يضمن، والمعلم لا يضمن       : فقالوا

 لأن المعلم إن لم يعف من        أو الولي فإنه لا يضمن بالضرورة ؛       ضرب بإذن الأب  

  .الضمان قد يمتنع عن التعليم، والناس في حاجة إليه

ؤدب فهو يقصد التأديب للردع والزجر، والتلف فيه تجاوز للمقـصد           أما الم 

  )١(.منه

 )٤( ولأبي يوسف ومحمد من الحنفيـة      )٣( والحنابلة )٢( للمالكية :القول الثاني 

  .وهو أن المؤدب لا يضمن

 أن التأديب فعل مباح وقد شُرع للزجر والردع، والمتولـد مـن             :وحجتهم

  .الفعل المأذون لا يكون مضموناً

  . وهو أن المؤدب يضمن تلف الصغير)٥( للشافعية:قول الثالثال

 أن المؤدب مأذون له بالتأديب لا بالتلف، وإذا أدى الفعـل إلـى              :وحجتهم

التلف فإنه لم يبدأ في الأصل مأذوناً فيه إذ أن إفضاءه إلى التلف دليل على تجاوز                

  .الحد المشروع

  :الترجيح

  :صحاب القول الثاني وذلك لما يليالراجح واالله أعلم هو ما ذهب إليه أ

  .أن القصد الذي كان من أجله الفعل مباح -١

أن الفعل مشروع ومأذون فيه، والنتيجة غير مـضمونة، خاصـة أن             -٢

 .التلف نتج عن فعل لم يخرج عن دائرة العادة وما هو متعارف عليه

                              
 . ٣٨٢ ، ص ٦اني، بدائع الصنائع، جـ الكاس) ١(

 .١٨٠، ص٢ابن فرحون ، تبصرة الحكام، جـ) ٢(

 .٣٤٤ص،١٠جـ، المغني، ابن قدامه) ٣(

 . ٣٨٢ ، ص٦الكاساني، بدائع الصنائع، جـ ) ٤(

 .٥٢٢، ص ٥الشربيني، مغني المحتاج، جـ) ٥(



  ١٠٥

  . الطبيبعملالسراية من : المطلب الثاني 

تعلم فن الطب فرض من فروض الكفاية،       من المتفق عليه في الشريعة أن       

وأنه واجب حتم على كل شخص لا يسقط عنه إلا إذا قام به غيره، وقـد اعتبـر                  

  )١(. ولأنه ضرورة اجتماعيةلطب فرضاً لحاجة الجماعة للتطبيب ؛تعلم ا

ومع إباحة الشارع الكريم للطبيب بجرح أو قطـع عـضو مـن أعـضاء       

قد يؤدي إلى هلاك المريض أو فقده لعضوه    المريض وذلك لعلاجه فإن هذا العمل       

من أعضاءه غير المقصود بالعلاج وعندئذ يمكن التساؤل عن الحكم الشرعي في            

  ذلك؟

أنواع الأخطـاء   وقبل أن أذكر كلام العلماء في سراية عمل الطبيب أذكر           

  :الصادرة من الطبيب

  :الخطأ في التقدير: النوع الأول

 الدواء وهو يظن فيه الشفاء، فيتبين       كأن يشخص الطبيب المرض، ويكتب    

  .أن المرض غير ما شخّص، وأن الدواء غير ما وصف

ويترتب على ذلك التشخيص أخذ ذلك العلاج فيتلف عضو من الأعضاء أو جزء             

  )٢(.منه أو هلاك نفس المريض

  الخطأ في الفعل: النوع الثاني

يقطـع  وهو أن يجرح للعلاج فيؤدي الجرح إلى تلف الجسم كلـه، كمـن              

  )٣(.عضواً أصابته الآكلة فيترتب عليه تلف الجسم كله

  

   الطبيب؟ وهل على الطبيب ضمان أم لا؟فما هو الحكم في سراية عمل

  :اتفق أهل العلم أن الطبيب لا يضمن ما تلف بالسراية وقيدوا ذلك بشرطين

  . أن يكون الطبيب حاذقاً، وخبيراً في علم الطب:الشرط الأول

                              
 .٥٢٠، ص١عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ) ١(

 .٣٤٨و زهرة، الجريمة، صأب) ٢(

 .٣٥٠المرجع السابق، ص) ٣(



  ١٠٦

  . عدم التعدي، بحيث لا يتجاوز ما أُذن له فيه:الشرط الثاني

إتيان الطبيب فعلاً محظوراً، سواء كان ذلك       : ( والمقصود بالتعدي هنا هو   

  )١().إيجاباً أو سلباً، عمداً أو خطأ، مباشرة أو تسببا

هو الآتي فعلاً محرماًً محظوراً، سواء كان ذلك        : ( ويراد بالطبيب المعتدي  

  .مداً أو خطأ، مباشرة أو تسبباإيجابياً أو سلبياً، ع

أو هو الذي يتجاوز الحدود والـضوابط المعتبـرة عنـد أهـل المعرفـة               

والاختصاص، فيقوم بإجراء عمل طبي للمريض مثلاً، مع علمه بآثـاره الـسيئة             

وقصده لها، كأن يزيد في قدر المواد المخدرة، أو يقطع في غير محل القطع، أو               

  .الح ونحو ذلكبآلة غير صالحة أو وقت غير ص

ط وهو الذي يترك ما يجب ، كـأن يقتـصر علـى             المفر : ومثل المعتدي 

بعض النظر في حالة المريض، أو بعض العلاج مع قدرته على وفائه وإتمامـه              

  )٢().ونحو ذلك

  ).الجراح(      ويدخل في حكم الطبيب الحجام والختّان والبزاغ 

ام والختّان والمطبب ما أمروا به      إذا فعل الحج  : (يقول ابن قدامة رحمه االله    

  :لم يضمنوا بشرطين

 أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلاً             :أحدهما

  .محرماً، فيضمن سرايته

 ألا يتجاوز ما ينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقاً وتجاوز، أو قطع في              :الثاني

 لأنه ؛شباه هذا، ضمن فيه كلهغير محل القطع، أو في وقت لا يصلح فيه القطع وأ     

  .إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال

  )٣().لا نعلم فيه خلافاً: ثم قال

                              
 .٧٧الغامدي ، عبداالله ، مسؤولية الطبيب المهنية ، ص ) ١(

 .٧٣الدريويش ، أحمد بن يوسف ، خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلامي ، ص ) ٢(

 .١٣٣ ، ص ٦ابن قدامة، المغني، جـ  ) ٣(



  ١٠٧

هذا إذا  : ( في خطأ الطبيب وعدم ضمانه بشرطين      وقال الدسوقي رحمه االله   

كان الخاتن أو الطبيب، من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله، فإذا كان أخطأ في               

  )١(). فالدية على عاتقه– والحال أنه من أهل المعرفة –له فع

الوجه الثاني الذي يسقط فيه العقْلُ أن يـأمر         : (ويقول الشافعي رحمه االله   

الرجلُ به الداء الطبيب أن يبطّ جرحه أو الآكلة أن يقطع عضواً يخاف مـشيتها               

يكويه أو أبو الصبي أو     إليه أو يفجر له عرقاً، أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي أن             

ولم يتعد المأمور ما أمره     "سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا           

 وذلـك أن الطبيـب       ؛ فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء االله تعالى          " به

  )٢().والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك

الفصاد والبزاغ والحجام والختّان لا يضمنون      : (مع الضمانات وجاء في مج  

بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الوضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهـي              

معروفة، ولو شُرط عليهم العمل السليم عن السراية بطل الـشرط إذ لـيس فـي                

  )٣().وسعهم ذلك

يجري العمل الطبي في نطاق     ومن أجل رفع المسئولية عن الطبيب لابد أن         

من قواعد وشروط تضمن عدم انحراف الطبيب عن القصد الخاص الذي من أجله             

، فيشترط الترخيص بمزاولة مهنة الطب، وإذن المـريض أو وليـه،             أبيح عمله 

  )٤(.واتباع الأصول والقواعد الطبية، وقصد العلاج وحسن النية

                              
 .٣٧٥، ص٥الدسوقي، حاشية الدسوقي، جـ) ١(

 .٢٤٤، ص٦الشافعي، الأم، جـ) ٢(

 .٤٧البغدادي، مجمع الضمانات، ص) ٣(

 .٣٥٤-٣٤٧عبداالله الغامدي، مسئولية الطبيب المهنية، ص) ٤(
 



  ١٠٨

  السراية من دفع الصائل: المطلب الثالث 

  

للدلالـة  ) دفع الـصائل  (درج أغلب الفقهاء في كتبهم على استعمال عبارة         

  .على الجناية والعدوان الذي يوشك أن يقع على نفس الإنسان أو عرضه أو ماله

وسأذكر في هذا المبحـث تعريفـه فـي اللغـة والاصـطلاح الـشرعي               

ئل ومشروعيته والحكم الشرعي في تجاوز الحد من استخدام الحق في دفع الـصا            

  .والسراية الناتجة من ذلك

  :تعريفه في اللغة: أولاً

  :دفع الصائل مركب من كلمتين

  )١(.)الإزالة والتنحية(:  من أهمها دفع ومعناها في اللغة على معانٍ-أ

 مأخوذ من صال عليه إذا اسـتطال وصـال عليـه وثـب              :الصائل -ب

  )٢(.والصؤول من الرجال الذي يضرب الناس، ويتطاول عليهم

   وقد أقرت الشريعة الإسلامية دفع الاعتداء بالقوة اللازمة لحماية الـنفس أو               

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ  : المال أو العرض والأصل في ذلك قوله تعالى       

  : وجعلت لذلك شروطاً هي)٣(چ ڳ

  .وجود عدوان أو خطر اعتداء -١

له أو  أن يكون الاعتداء خطراً يقع يهدد نفس الإنسان أو عرضه أو ما            -٢

 .نفس الغير أو عرضه أو ماله 

 .أن يكون الاعتداء حالاً يوشك على الوقوع -٣

استعمال القوة اللازمة لدفع المعتدي وعدم التجاوز ، ويكـون الـدفع             -٤

 )٤(.بالأسهل فالأسهل

                              
 .٨٧ ، ص٨ابن منظور، لسان العرب، جـ) ١(

 .٣٦قاسم يوسف، نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ص) ٢(

 .١٩٤سورة البقرة، آية ) ٣(

 .٣٤٦ ، ص ١٠المغني ، حـ  . ٤٧ ، ص ٦الأم ، جـ. ١١٧ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، ص ) ٤(



  ١٠٩

ولست في هذا المطلب بصدد الإسهاب والإطناب في موضوع دفع الصائل           

 لإباحته والذي يهمنّي هو حكـم       والتفصيل في شرح شروطه والمقاصد الشرعية     

  .التجاوز في استخدام هذا الحق وحكم السراية الناتجة عن ذلك

  :حكم السراية من استعمال الحق في دفع الصائل

إذا استعمل المصول عليه في دفاعه عن نفسه أو عن عرضه أو مالـه أو               

ه الذي  عن الغير قوة أكثر مما تقضي الضرورة لدفع الاعتداء فهو مسئول عن فعل            

 لأن  م المدافع بالشروط، فإنه لا يـسأل؛      تعدى به حد الدفاع المشروع، وكلما التز      

  )١(.قصده الخاص هو الدفاع عن نفسه بفعل مباح أباحه الشارع

  :يقول ابن قدامة رحمه االله

، ج بِالْعـصا    فَإِن علِم أَنَّه يخْر   ،  حاجةَ إلَى أَكْثَر مِنْه      لافَ، ا انْدفَع بِقَلِيلٍ    إِذ( 

وإِن ذَهـب   . فِ الْعـصا    لابِخِ، ن الْحدِيد آلَةٌ لِلْقَتْلِ     لأَ؛ لَم يكُن لَه ضربه بِالْحدِيدِ      

، وإِن ضربه ضربةً عطَّلَتْـه      . كَأَهلِ الْبغْيِ   ،  اتِّباعه   لاو، لَم يكُن لَه قَتْلُه     ، مولِّيا  

، فَولَّى مدبِرا   ، وإِن ضربه فَقَطَع يمِينَه     . كُفِي شَره    لأنه؛ ن لَه أَن يثْنِي علَيهِ    لَم يكُ 

    لَهرِج فَقَطَع هبرفَض ،   اصِ أَوهِ بِالْقِصلَيع ونمضلِ مالرِّج ةِفَقَطْعفِـي   لأ؛  الدِّي نَّـه

، فَإِن ماتَ مِن سِرايةِ الْقَطْعِ      . قَطْع الْيدِ غَير مضمونٍ     و،  يجوز لَه ضربه     لاحالٍ  

  )٢()كَما لَو ماتَ مِن جِراحةِ اثْنَينِ، فَعلَيهِ نِصفُ الدِّيةِ 

وعلى ذلك فيظهر واالله أعلم أن من دافع عن نفسه برد من صـال عليـه                

، فأتلف عضواً من أعضائه فضربه أو جرحه ، ثم سرى الجرح في جسم الصائل         

لأنه استعمل حقاً   ؛  أو سرى إلى نفسه فأزهقها ، فإنه لا يضمن ما نتج عن السراية            

من حقوقه ، أباحه له الشرع الكريم ، وذلك قياساً على التأديب والتطبيب ولما فيه               

لأنه لو ضمن المصول عليه لترك الناس الدفاع عن أنفـسهم           ؛  من مصلحة العباد  

  .مون في مجالات الإفساد وإرهاب الآمنينولنشط المجر

  

                              
 .٤٨٧، ص١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ) ١(

 .٣٤٧ ، ص ١٠ المغني ، جـ ) ٢(



  ١١٠

  
  الفصل الثالث

  السراية في القانون الوضعي
  :ويندرج تحته تمهيد و مباحث

  : التمهيد
  :المباحث هي

  .جناية الضرب المفضي إلى الموت: المبحث الأول
  .جناية الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة: المبحث الثاني
  . أسباب الإباحةأثر الجناية من: المبحث الثالث



  ١١١

  السراية في القانون الوضعي: الفصل الثالث

  :تمهيد

تشترك جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمد المنصوص عليها في القانون    

الوضعي مع مفهوم السراية في الشريعة الإسلامية بأنها جناية تمس سلامة جـسم             

 إزهاق روح المجني    المجني عليه ولا يقصد منها النتائج التي قد تترتب عليها من          

  .عليه أو إتلاف عضو من أعضائه

وهذه الجرائم إما أن تأتي بعدها النتائج مباشـرة أو تحـدث المـضاعفات              

والآثار من الجناية ثم تحصل النتيجة التي هي إما الوفـاة أو فقـد عـضو مـن                  

  .الأعضاء أو فقد منفعته بعد فترة من الزمن

والجـرح والإيـذاء العمـد      وفي هذا الفصل سأتحدث عن جرائم الضرب        

  . إلى عاهة مستديمة أوالمفضي للموت

شرع الكويتي جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمـد فـي          موقد تناول ال  

  :النصوص التالية

  : من قانون الجزاء١٥٢المادة 

كل من جرح أو ضرب غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد              (

 الفعل أفضى إلى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عـشر سـنين،              قتله، ولكن 

  )١(). دينار٧٥٠ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز 

  : من قانون الجزاء١٦٠المادة 

كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخـل بحرمـة               (

الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مـدة لا تجـاوز سـنتين               

  )٢(). دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين١٥٠غرامة لا تجاوز وب

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )١(

 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )٢(



  ١١٢

  : من قانون الجزاء١٦٢المادة 

كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهـة مـستديمة يعاقـب              (

بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامـة لا تجـاوز               

بغرامـة لا تجـاوز     ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و       .  دينار ٧٥٠

 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتـداء إلـى إصـابة         ٣٧٥

المجني عليه بآلام بدنية شديدة، أو إلى جعله عاجزاً عن استعمال عضو أو أكثـر               

من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد علـى ثلاثـين يومـاً دون أن                

  )١().تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة

  :تعريف الجرح والضرب وإعطاء المواد المخدرة

 وذلك بأي وسيلة يتحقق فيهـا       )٢(إحداث قطع في الجسم أو تمزيق بأنسجته      

  .تمزيق أنسجة الجسم

  :الضرب

اعتداء مادي يقع على الجسم، يسبب له عند وقوعه آلماً، ولكنه لا يـؤدي              

  )٣(.إلى قطع بأنسجته، بل قد لا يترك أثراً فيه

 فالضرب يدخل فيه كل أثر يحدث بجسم الإنسان ناشـئ عـن             وعلى ذلك 

استعمال أداة غير قاطعة كعصا، ويوجد الضرب ولو لم يترك وراءه أثراً ظاهراً             

من كدم أو احتقان أو غيرهما، وهو بمعناه الواسع يدخل فيه كل صـور الـصدم                

ن والجذب العنيف والضغط على الأعضاء والخنق وضربة واحدة كافية، وقد يكو          

الضرب بغير استعمال أداة خاصة كاللطم بالكفوف أو بجمـع اليـد أو الـضرب               

  )٤(.بالقدم

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )١(

 .١٦٨عبدالمهيمن سالم، الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، ص )٢(

 .١٦٨المرجع السابق، ص )٣(

 .١٠٢مصطفى هرجة، القتل والضرب والإصابة الخطأ وجرائم البلطجة، ص )٤(



  ١١٣

  :إعطاء المواد المخدرة

  .ذكر المشرع الكويتي إعطاء المواد المخدرة بجانب الضرب والجرح

وليست مخدرة،  ) ضارة(وفي ذلك من القصور ما فيه، لنفرض أن المادة          (

 لأن إعطاء   ون الحكم؟ بيقين، لن ينطبق النص؛     كوأفضت فعلاً إلى الموت، فماذا ي     

 ولأن الـنص علـى المـادة         لا يمكن أن يعد ضرباً ولا جرحـاً؛        المواد الضارة 

بمفهوم المخالفة، بل ولـن     ) الضارة(يعني استبعاد ما عداها من المواد       ) المخدرة(

، الخاصة بالإيذاء البليغ، إذ هي الأخرى فـي         ) جزاء ١٦١(تنطبق جريمة المادة    

والحـديث  ) أو بمناولته مادة مخدرة   : (دد ما يناوله الجاني للمجني عليه، تقول      ص

بعد ذلك عن مدى انطباق جريمة إحداث العاهة في هذا الفرض يعد ضرباً مـن               

  )١().العبث، ولا وسيلة لسد هذا النقص إلا بتعديل النص

:  من قانون العقوبـات علـى      ٢٣٦وقد نص المشرع المصري في المادة       

  )٢( ).المادة الضارة بجانب الجرح والضربإعطاء (

  :وعلى فرض أن المقصود بالمواد المخدرة هي المواد الضارة فإنها تعني

  )٣(.كل مادة من شأنها إلحاق الضرر بالإنسان في ظروف معينة

وظاهر النصوص أن المادة المعطاة تقتصر على أنها تضر فقط، فلا تكون            

 كان ذلك من القتل العمد والذي يميز بينهمـا أن           من المواد السامة أو القاتلة وإلا     

القتل العمد يتجه قصد الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه بينمـا فـي إعطـاء          

المواد الضارة يتجه قصده إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجنـي عليـه دون              

  .إزهاق روحه

                              
 .١٨٥زاء الكويتي، صعبدالمهيمن سالم، الوسيط في شرح قانون الج )١(

 .م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  )٢(

 .١٠٢هرجة، القتل والضرب، ص )٣(



  ١١٤

  

  :ة هيللجرائم بشكل عام ومنها جرائم الإيذاء بالضرب والجرح أركان ثلاث

  : الركن المادي-١

نشاط الفاعل الإجرامي، الذي يشكل كيان الجريمة فـي         : والذي يعرف بأنه  

  .الحياة الخارجية

وذلك أن قانون الجزاء لا يعاقب على النوايا وإنما ينتظر حتى تبرز هـذه              

  )١(. في صورة أفعال محسوسة هي الركن المادي للجريمة–النوايا أو الأخطاء 

  :ومثاله

  . النار، أو اختلاس مال الغيرإطلاق

  : الركن القانوني-٢

وجود نص قانوني يتضمن تحديد أركـان الجريمـة، وتعيـين           : ويقصد به 

  )٢(.مقدار العقاب المخصص لمقترفها

  :ومثاله

  .المواد الجزائية في قوانين العقوبات

  : الركن المعنوي-٣

لمكون للجريمة،  اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل ا      : والذي يعرف بأنه  

  )٣(.وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة

  :والمثال عليه

أن يقصد الجاني في قرارة نفسه إيذاء المجني عليه بالضرب وهو مـدرك             

  .لطبيعة فعله الغير مشروع وأن لديه القدرة على توجيه القصد والإرادة بالإيذاء

ا مـن إعطـاء     موالجرح وما يأتي في حكمه    ومن جرائم الإيذاء بالضرب     

الجرائم التـي   : (بأنها)  جزاء ٥(المواد الضارة ما هو جنحة والتي عرفتها المادة         

                              
 .٥٣حومد، عبدالوهاب ، الوسيط في شرح القانون الجنائي الكويتي، القسم العام، ص )١(

 .٦٢المرجع السابق، ص )٢(

 .٩١المرجع السابق، ص )٣(



  ١١٥

إحـدى هـاتين    يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامـة أو ب           

الجرائم المعاقب  : (بأنها)  جزاء ٣( وما هو جناية والتي نصت المادة        )١()العقوبتين

ليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو الحبس المؤقـت مـدة تزيـد علـى ثـلاث                 ع

 والأصل في السلوك الإجرامي بها جميعاً هو فعل الضرب أو الجرح،            )٢()سنوات

أو الإيذاء الجسماني على نحو محسوس، الذي يحصل تعمداً، ويعـد مـن قبيـل               

والإخلال بحرمـة   الإيذاء إعطاء المواد الضارة، والتسبب في إحداث الأمراض،         

  )٣(.الجسم أو بوظائف أعضاءه

وعلى ذلك فإن هذا الفصل والذي أدرس فيه هذه الجرائم سيكون في ثلاثة             

  :مباحث

  .الضرب والجرح المفضي إلى الموت: المبحث الأول

  .الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة: المبحث الثاني

  .مة من أفعال مباحةحدوث الوفاة أو العاهة المستدي: المبحث الثالث

                              
الجنح هي الجرائم التـي يعاقـب       : م ونصها قبل التعديل هو    ١٩٧٠لسنة  ) ٧٠ (معدلة بالقانون رقم  ) ٥(المادة   )١(

عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحـدى هـاتين                    

 .العقوبتين

ايات هي الجرائم التي يعاقـب      الجن: م ونصها قبل التعديل هو    ١٩٧٠لسنة  ) ٧٠(معدلة بالقانون رقم    ) ٣(المادة   )٢(

عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقـدارها ثلاثـة                   

 .آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 .١٦٧عبدالمهيمن سالم، مرجع سابق، ص )٣(



  ١١٦

  الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت: الأولالمبحث 

  :النص القانوني/ المطلب الأول

كل من جرح أو ضـرب      ( من قانون العقوبات على أن       ١٥٢نصت المادة   

ولكن الفعل أفضى إلـى     . غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله         

شر سنين، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا        موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ع      

  ). دينار٧٥٠تجاوز 

  :أركان الجريمة/ المطلب الثاني

 عقوبات أن أركان جريمة الضرب المفـضي  ١٥٢ويتضح من نص المادة  

  :إلى الموت أربعة هي

  .الركن المادي -١

 .الركن المعنوي -٢

 .نتيجة الفعل الجنائي -٣

 .قيام رابطة السببية بين الموت وفعل الجاني -٤

  .والمتمثل في فعل الجرح أو الضرب، الركن المادي: لركن الأولا

فعل الاعتداء في هذه الجريمة قد يتخذ صورة الجرح أو الضرب أو إعطاء             

المواد الضارة، ولا فرق بين هذه الصور من حيث المسئولية والعقوبـة، ويتخـذ              

و لم يكن جرحاً  ، ول الفعل مدلولاً متسعاً يجعله شاملاً كل اعتداء على سلامة الجسم         

 لأن هذين اللفظين لهما مدلولاً قانونيـاً مختلـف عـن دلالتهمـا              أو ضرباً لغة؛  

  )١(.اللغوية

                              
 .١٦٧عبدالمهيمن، مرجع سابق، ص )١(



  ١١٧

  الركن المعنوي: الركن الثاني

  :للقصد الجنائي أهمية واضحة

فما من دعوى جنائية إلا وتثور فيها مشكلة القصد الجنائي للتحقـق مـن              

زء أساسي من مهمـة القاضـي الجنـائي         توافره أو القول بانتفائه، فالبحث فيه ج      

  .بصدد كل حالة تعرض عليه

وللدلالة على ذلك فإنه عند مقارنة القصد الجنائي والخطأ غيـر العمـدي             

لوجد أن الأول يفوق الثاني في الأهمية، فالأصل في الجرائم أن تكـون عمديـة،               

مة وأشـد   ولذلك كانت الجرائم العمدية أكثر عدداً، وهي إلى جانب ذلك أشد جسا           

  )١(.عقاباً

والأهمية العلمية لدراسة القصد الجنائي كبيرة، فهو انعكاس نفـسي لكـل            

العناصر المادية للجريمة، ولذلك تتطلب دراسته إحاطة شاملة بكل مـا تتـضمنه             

فكرة الجريمة من عناصر، وكما تتأثر نظرية القصد الجنـائي بالأحكـام التـي              

فكذلك تتأثر هذه العناصر بالقواعـد التـي        تخضع لها العناصر المادية للجريمة،      

  )٢(.تحكم فكرة القصد الجنائي

  :والقصد الجنائي في هذه الجناية ينقسم إلى قسمين

 ارتكب الجـاني الفعـل المـادي         وهو يوجد قانوناً متى    :القصد العام  -١

وهـذا  . بإرادته وغرضه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته        

  .قة نشاطه وبما يؤدي إليه من نتيجةيقتضي أن يكون عالماً بحقي

 الأصل وفقاً لقانون الجزاء الكـويتي، أن        :القصد المباشر والاحتمالي   -٢

يكون غرض الجاني من فعله إيذاء المجني عليه في جسمه أو صحته،            

أو أن يكون لديه العلم بحقيقة النشاط وبما يؤدي إليه من مساس بالحق             

                              
 .٩ني، النظرية العامة للقصد الجنائي، صمحمود نجيب حس )١(

 .١١المرجع السابق، ص )٢(



  ١١٨

ويسمى القصد عندئذ بالقـصد     " يداًأك"أو  " يقيناً"في سلامة جسم إنسان     

  )١(.المباشر

والفرق بين القصدين هو اتضاح العمدية في النوع الثاني من الفعل وتعمد            

  .النتيجة أما النوع الأول فإن الخطأ يمكن أن يدخل فيه

 شأنه شأن باقي    –والقصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت         

 هو القصد الجنائي العام، أي العلم بأركـان         –جرائم الاعتداء على سلامة الجسم      

 كقصد  –الجريمة وإرادة الفعل والنتيجة، دون تطلب توافر القصد الجنائي الخاص           

  فإذا توافر هذا القصد الجنائي الخاص كانت الجريمة        –إزهاق روح المجني عليه     

  )٢(. الموتقتلاً عمداً لا ضرباً مفضياً إلى

 واقتصر الأمر علـى مجـرد       –لعام والخاص    ا –وإذا انتفى القصدان معاً     

صدور إهمال من الجاني، فإن الواقعة تكون قتلاً خطأ وهي جريمة غير عمدية لا              

  )٣(.يجب أن تختلط بالضرب المفضي إلى الموت

  . والمتمثلة في موت المجني عليه،نتيجة الفعل الجنائي: الركن الثالث

عليه، سواء وقعـت هـذه       يتعين أن يترتب على فعل المتهم موت المجني         

 إلى  و إعطاء المواد الضارة مباشرة، أو تراخت      النتيجة عقب الجرح أو الضرب أ     

  .حين

ويتعين أن تتحقق هذه النتيجة فعلاً، فلا يكفي أن تحققها كان شديد الاحتمال             

فإذا اعتدى المتهم بالضرب الشديد على المجني عليه وأحدث به إصابات جسيمة            

 أن تؤدي به إلى الموت، ولكنه أُسعف بـالعلاج          –الطبيب   حسب تقدير    –يحتمل  

فلم يمت فإن المتهم لا يسأل عن هذه الجريمة، وإنما يسأل عن النتيجة الفعلية التي               

أفضى إليها فعله، ومن أجل ذلك يتعين قبل تقديم المتهم لجنحة من جنح الإيـذاء               

المجنـي عليـه مـن      على الجسم إلى المحاكمة، انتظار النتيجة النهائية لعـلاج          

                              
 .١٧٤-١٧٢عبدالمهيمن سالم، مرجع سابق، ص )١(

 .١٢٣رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ص )٢(

 .٥٠حسني مصطفى، جرائم الجرح والضرب في ضوء الفقه والقضاء، ص )٣(



  ١١٩

الإصابات التي لحقت به، حتى يعدل وصف التهمة من جنحة إلى جناية إذا انتهت              

  )١(.هذه الإصابة بالوفاة

  رابطة السببية بين الموت وفعل الجاني: الركن الرابع

 الجرح أو الـضرب أو إعطـاء المـواد          –رابطة السببية بين فعل الإيذاء      

 عنصراً أساسـياً لقيـام جريمـة        –ي عليه    موت المجن  – وبين النتيجة    –الضارة  

الضرب المفضي إلى الموت، فإن انتفت هذه الرابطة فلا مسئولية مـن أجلهـا،              

  .خاصة وأنه لا شروع في هذه الجريمة

  :وتعرف رابطة السببية بأنها

صلة يجب أن تقوم بين عمل الجاني أو امتناعه وبـين النتيجـة الحادثـة      (

  )٢(). إلى الجاني واعتباره مسئولاً عنهابحيث يصح إسناد هذه النتيجة

 في شـأن    )٣(وتخضع علاقة السببية للمعيار العام الذي تقره محكمة التمييز        

جريمة الاعتداء على سلامة الجسم، فيتعين أن يكون فعل المتهم أحد العوامل التي             

 – ومن واجبـه  – المتهم وفاة، ويتعين أن يكون في استطاعةأسهمت في إحداث ال 

  . الوفاة والعوامل الأخرى التي أسهمت في إحداثهاتوقع

وهناك عوامل لا تنفي علاقة السببية وقد قرر القضاء أن تـدخّلها إلـى              

  :جانب الفعل وإسهامها معه في إحداث النتيجة وهي

  .مضي فترة زمنية بين الفعل والنتيجة -١

 .المرض السابق على الفعل -٢

 .الضعف الشيخوخي للمجني عليه -٣

 .عليه أرضاً بناء على فعل المتهم وإصابته تأثراً بذلكسقوط المجني  -٤

 .إهمال المجني عليه علاج إصابته وتراخيه في ذلك -٥

 .المرض اللاحق على الفعل -٦

                              
 .٤٤٥لعقوبات، القسم الخاص، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون ا )١(

 .٢٣فودة، عبدالحكم، أحكام رابطة السببية، ص )٢(

، السنة ٢م منشور في مجلة القضاء والقانون، العدد ٢٠/٦/١٩٩٤جلسة (م جزائي ٦٩/١٩٩٤قرار التمييز رقم  )٣(

 ).٥٧٠، ص٢٢



  ١٢٠

  .رفض المجني عليه إجراء العملية الجراحية التي تقتضيها حالته -٧

  :وهناك عوامل تنفي علاقة السببية من أهمها عاملين هما

اباً من قبل بحساسية خاصة في جسمه مـن  إذا كان المجني عليه مص  -١

شأنها أن تحدث نتيجة على نحو لا يتفق مع ما يمكن أن يحدث فـي               

جسم شخص عادي، فإن علاقة السببية لا تعد متوافرة بـين الفعـل             

  .وهذه النتيجة

 الزيـادة مـن جـسامة       – بـسلوكه    –إذا كان المجني عليه قد تعمد        -٢

شأنه الحـد مـن خطـورة       إصابته، أو تعمد الامتناع عن عمل من        

إصابته بقصد الإساءة لمركز المتهم، فإن المتهم لا يسأل عن النتيجة           

 )١(.الجسيمة التي ترتبت على فعله

وتنتفي علاقة السببية إذا ثبت أن فعل المتهم لم يكن أحد العوامـل التـي               

أسهمت في إحداث الوفاة، أو ثبت أنه على الرغم من إسهامه في إحداثها لم يكـن                

  )٢(.تطاعاً وواجباً توقعها وتوقع عواملها الأخرىمس

  :نوع العقوبة ومقدارها/ المطلب الثالث

 ١٥٢( العقوبة المقررة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 

هي السجن مدة لا تجاوز عشر سنين ويجوز أن تضاف إليه ) من قانون العقوبات

  . دينار٧٥٠غرامة لا تجاوز 

                              
 .١٨٠القضاء، صرؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه و. ٧٠- ٦٤المرجع السابق، ص: انظر )١(

 .١٣٩رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ص )٢(



  ١٢١

  العاهة المستديمةالضرب والجرح المفضي إلى : الثانيمبحث ال

  النص القانوني/ المطلب الأول

كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو       : ( من قانون الجزاء   ١٦٠تنص المادة   

ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقـب              

دينار أو بإحـدى هـاتين       ١٥٠بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز         

  )العقوبتين

  : من قانون الجزاء١٦٢وتنص المادة 

كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهـة مـستديمة يعاقـب              (

بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامـة لا تجـاوز               

 دينار ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامـة لا تجـاوز               ٧٥٠

 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتـداء إلـى إصـابة         ٣٧٥

المجني عليه بآلام بدنية شديدة، أو إلى جعله عاجزاً عن استعمال عضو أو أكثـر               

من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد علـى ثلاثـين يومـاً دون أن                

  ).تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة

  :ان الجريمةأرك/ المطلب الثاني

  :وأركان هذه الجريمة أربعة هي

  .الركن المادي -١

 .الركن المعنوي -٢

 .نتيجة الفعل الجنائي -٣

 .الرابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة -٤

  الركن المادي: الركن الأول

والمتمثل في فعل الجرح أو الضرب، وقد سبق التفصيل فيه في الـضرب             

  .والجرح المفضي إلى الموت



  ١٢٢

  الركن المعنوي: يالركن الثان

  . والمراد به القصد الجنائي

 )١(     والقصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام         

يستوي بعد ذلك أن يتوافر قصد إحداث العاهة أو لا يتوافر، إذ أن هذه الجريمـة                

فتـرض  من الجرائم التي يأخذ فيها القانون استثناء بفكرة القصد الاحتمالي أو الم           

بحسب الأحوال، ويجعله بديلاً للقصد المباشر إذا انتفى، ومساوياً له مـن حيـث              

الأثر وهو ترتيب المسئولية عن الجريمة العمدية، بل ومن حيث مقدار العقوبـة             

  )٢(.المقررة

 تنطبق على من يضرب المجني عليه قاصداً مجـرد ضـربه            ١٦٢فالمادة  

تنطبق على من يتعمد من مبدأ الأمـر        فيترتب على ذلك إصابته بفقء عينه، كما        

  .فقء عين المجني عليه انتقاماً منه

أما إذا قام لدى الجاني قصد آخر غير قصد إحداث العاهة، مثل نية إزهاق              

روح المجني عليه، ولكنه خاب في تحقيقها، وتخلقت لدى هـذه الأخيـر عاهـة               

 شروع في قتل،    مستديمة، فمن الجلي أن العبرة تكون بالوصف الأشد وهي جناية         

  )٣(.لا جناية جرح أو ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة

  .والمتمثل في إحداث عاهة مستديمة، نتيجة الفعل الجنائي: الركن الثالث

لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة، ويمكن القـول بـأن العاهـة              

ء بقطع فـي    المستديمة هي الفقدان النهائي كلياً أو جزئياً أحد أعضاء الجسم سوا          

  )٤(.هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل منفعته

 – لتقدم العلم    –فإذا كانت العاهة غير قابلة للشفاء وقت الفعل، ثم صارت           

تقبله وقت النظر في الدعوى لم تكن بذلك عاهة مستديمة ولكن إمكان تدخل العلم              

                              
حسن . ٥٦١، ص٤، المجلد ٣، قسم ٢مجموعة القواعد القانونية الصادرة من محكمة التمييز، رقم القاعدة  )١(

 .١٤١المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، ص

  .١٢٨تداء على الأشخاص والأموال، صرؤوف عبيد، جرائم الاع:  انظر)٢(

 .١٢٨المرجع السابق، ص )٣(

 .٧٥حسني مصطفى، مرجع سابق، ص )٤(



  ١٢٣

ذي فقـده   للتخفيف عن آثار العاهة أو لتمكين الجسم من الاستعاضة عن العضو ال           

أو تناقصت وظيفته ببديل صناعي لا ينفي العاهة، وتطبيقاً لذلك أنه لا ينفي العاهة           

 ؛إمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماماً، ذلك          "

لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودهـا كليـة                

اص قوة الإبصار يعتبر عاهـة مـستديمة وإن كـان           وأخذاً بذات الفكرة فإن إنق    

وفقد الذراع عاهة مـستديمة     . بالإمكان تعويضه بنظارة طبية أو عدسات لاصقة      

  )١(.وإن كان بالإمكان الاستعاضة عنه بذراع صناعية

 وإذا أثبت التقرير الطبي إمكان شفاء العاهة بجراحة دقيقة تجرى للمجني           

ولا صعوبة في الأمر إذا أجريت وترتـب عليـه          عليه ينفي عنها أنها مستديمة،      

برؤه، ولكن إذا رفض المجني عليه تحمل إجراء العملية، فهو لا يقر على رفضه              

لها إلا إذا كانت تعرض حياته للخطر، إذ من حقه أن يرجح حياته على احتمال قد           

وتعتبر العاهة المستديمة إذا أجريـت العمليـة        . لا يتحقق في التخلص من العاهة     

  )٢(.ففشلت

  رابطة السببية: الركن الرابع

أي بين فعل الجاني والعاهة يخضع للمعيار العام التي تقره محكمة التمييز            

في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ، فيتعين أن يكون فعل المتهم أحد العوامل              

التي ساهمت في إحداث العاهة، ويتعين أن يكون في استطاعته ومن واجبه توقع             

لنتيجة، ويعني ذلك أنه لا يشترط أن يكون الفعل هو العامل الوحيـد الـذي               هذه ا 

                              
 .١٤٠-١٦٨مصطفى هرجة، مرجع سابق، ص: انظر )١(

 .٦٨فودة، مرجع سابق، ص )٢(



  ١٢٤

أحدث العاهة بل أن المتهم مسئول عن العاهة ولو وجدت إلى جانـب الإصـابة               

  )١(.عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها

ملية وتطبيقاً لذلك فإن التراخي في العلاج، والإهمال فيه، ورفض إجراء ع          

جراحية من شأنها أن تحول دون حدوث العاهة ولكنها تعرض الحياة للخطر، كل             

ما لم يثبت أن المجني عليه كـان متعمـداً لتجـسيم            "ذلك لا ينفي علاقة السببية      

  )٢(.المسئولية

  :نوع العقوبة ومقدراها/ المطلب الثالث

 ـ          ستديمة العقوبة المقررة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى العاهة الم

 عقوبات هي السجن مدة لا تجاوز عشر سـنوات، ويجـوز أن             ١٦٢طبقاً للمادة   

  : دينار، أما في حدوث أحد الحالات التالية٧٥٠تضاف إليه غرامة لا تجاوز 

 .إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة -١

حدوث العجز عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء الجسم بصورة            -٢

لى ثلاثين يوماً دون أن يفضي إلى الإصـابة         طبيعية خلال مدة تزيد ع    

بعاهة مستديمة فإن الجاني يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات           

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين٣٧٥وبغرامة لا تجاوز 

 من قانون العقوبات في تحديد عقوبة       ١٦١وقد أحالت إلى هذا النص المادة       

  .لعاهة المستديمةإعطاء المواد الضارة إذا أفضى إلى ا

وجدير بالذكر أنه يستوي في جميع الأحوال أن يكون الجـاني قـد تعمـد               

إحداث العاهة أو أن تكون قد حدثت نتيجة غير متعمدة للإصابة العمدية، فالمشرع             

يسوي بين العقوبة في الحالتين، ولكن للقاضي أن يغاير بينهما في نطاق الحـدين              

  .الأقصى والأدنى كما هو معروف

  

                              
 .١٦٤حسن المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، ص )١(

 .١٦٥المرجع السابق، ص )٢(



  ١٢٥

  :أثر الجناية من أسباب الإباحة: المبحث الثالث

لا يعـد الفعـل     : (من قانون الجزاء الكويتي على أنـه      ) ٢٦(نصت المادة   

  ).جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة

أسباب الإباحـة   : (بتعداد أسباب الإباحة وتبيانها   ) جزاء٢٧(وجاءت المادة   

ل الموظف العام سلطته لأمر تجب      هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعما     

  )١().طاعته، ورضاء المجني عليه

وفي هذا المبحث سأفصل في بعض أسباب الإباحة وذلك فـي المطالـب             

  :التالية

  .حق التأديب: المطلب الأول

  .حق الطبيب في ممارسة عمله الطبي:        المطلب الثاني

  .حق الدفاع الشرعي: المطلب الثالث

  لحق في التأديبا: المطلب الأول

إذا كان القانون يعطي للأفراد حقوقاً معينة فمعنى هذا أنه خـولهم إتيـان              

الأفعال التي يمارسون بها حقهم وجعل لذلك شروطاً لاستعمال هذا الحق كـسبب             

  :لإباحة أفعال الجرح والضرب وهي

  .أن يتواجد الحق قانوناً لمن يمارسه -١

لتـي رسـمتها القاعـدة      أن يكون استعمال الحق في نطاق الحـدود ا         -٢

 .القانونية

 )٢(.حسن النية -٣

لا جريمة إذا وقـع     : (من قانون الجزاء الكويتي على أنه     )  ٢٩(وقد نصت المادة    

الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هـذا الحـق، بـشرط               

  )٣().التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون الجزاء الكويتي رقم )  جزاء٢٧ و ٢٦(ادة الم )١(

 .١٤٨معوض عبدالتواب، الوسيط في شرح جرائم السلطة والجرح والضرب، ص )٢(

 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )٣(



  ١٢٦

ل الحق يبيح لصاحبه استخدامه طالما كان فـي         وفقاً لهذا النص فإن استعما    

حدوده القانونية، وبهدف التهذيب، ونظراًً لأن حق الزوج في تأديب زوجته تقـره             

الشريعة الإسلامية، فإن القانون الكويتي يقره باعتباره يستمد أحكامـه المتعلقـة            

  )١(.بالأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية

 الضرورة استعماله، ولـو كانـت صـورة       وتقرير حق لشخص يبيح له ب     

  )٢(. لأن الحق الذي يمنع استعماله لا يعتبر حقاًالاستعمال تعد جريمة في القانون؛

  :شروط استعمال حق تأديب الزوجة

  : الصفة-١

تأديب الزوجة من الحقوق الخاصة لزوجها، فلا يجوز لغيره من أهلـه أو             

وز فيها الإنابة، ويثبت حق التأديب      أهلها أن يؤدبها ، وهو من الحقوق التي لا يج         

  )٣(.بثبوت الزوجية ويزول بزوالها

  : موجب التأديب-٢

لا يحل للزوج أن يؤدب زوجته بما يؤلمها إلا إذا بدرت منها معصية وهي              

كل إخلال من جانب الزوجة لواجب من واجباتها والخروج عن طاعته، غير أن             

يتنـافى مـع الـدين أو القـانون أو          حق الطاعة مشروط بألا يكلفها الزوج أمراً        

  )٤(.الأخلاق

  . أن يلتزم الزوج بحدود التأديب التي أقرتها له الشريعة الإسلامية-٣

فهـو يـضرب     أن يتوفر لدى الزوج القصد الحسن والنية السليمة،          -٤

لا ): ( جزاء ٢٨(ليؤدب لا طمعاً في مالها أو غيره مثلاً ، وعلى هذا نصت إعادة              

 الفعل بنية حسنة استعمالاً لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون           جريمة إذا ارتكب  

  ).مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق

                              
 .٣٢٠محمود طه، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، ص )١(

 .٢٧١جرائم الإيذاء، صعبدالحميد الشواربي،  )٢(

 .٢٧٤عبدالحميد الشواربي، جرائم الإيذاء، ص )٣(

 .٢٧٤المرجع السابق، ص )٤(



  ١٢٧

وهل يسأل الزوج جنائياً عن الأضرار التي تصيب الزوجة نتيجة ممارسة           

  الزوج لحقه في التأديب؟

إذا تقرر أن استعمال الزوج لحق التأديب أحد الأسباب الإباحة بـشرط التزامـه              

ط الآنفة الذكر، فإنه لا يسأل جنائياً عن ضربه لزوجته رغم أن الـضرب              بالشرو

  )١(.عمل مجرم أصلاً في غير حالة التأديب

والجدير بالذكر هنا أن الإعفاء للزوج ليس قاصراً على المسئولية الجنائية           

فقط، وإنما يمتد كذلك ليشمل المسئولية المدنية عن الأضرار التي لحقت الزوجـة             

  )٢(.به لها طالما كان في حدود مشروعية التأديبنتيجة ضر

ومما لا شك فيه أن الزوج الذي يعتدي على زوجته بالضرب دون تـوافر              

شروط استعمال حقه في تأديب زوجته يسأل جنائياً عن فعل الضرب هذا سـواء              

باعتباره جنحه أو باعتباره جناية إحداث عاهة مستديمة أو ضرب أفـضى إلـى              

العمد وذلك وفقاً للنتيجة الإجرامية لواقعة اعتداء الـزوج علـى           الموت أو القتل    

  )٣(.زوجته

  الحق في تأديب الصغار: الفرع الثاني

 لأنهم يحتاجون في كثير من      ؛أقر القانون الكويتي الحق في تأديب الصغار      

الأحيان إلى شيء من الحزم لحسن تنشئتهم، ويقتضي الأمر إلى استخدام أفعـال             

عد جرائم ولا يعاقب علـى  انون كالضرب، إلا أن هذه الأفعال لا تيعاقب عليها الق  

  . لأن التأديب ضرورة يقرها العرف والشرع والقانونارتكابها؛

  :شروط استعمال حق تأديب الصغار

لا تختلف شروط استعمال حق تأديب الصغار عن شروط الحق في تأديب            

لهم حق التأديب هـم      إذ أن الأشخاص المخول      – إلا من حيث الصفة      –الزوجة  

الأشخاص المكلفون برعاية الحدث سواء كان المصدر للتكليف هـو الـشرع، أو             

                              
 .٥١٧، ص١عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، جـ )١(

 .٣٣١محمود طه، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، ص )٢(

 .٣٢٩المرجع السابق، ص )٣(



  ١٢٨

تربيته وتعليمه، فكل من يعهد     : القانون أو الاتفاق، ورعاية الصغير تقتضي أمرين      

  )١(.إليه قانوناً بأحد الأمرين له حق التأديب

الـسلوك  والذي هو انحراف الحدث عن      _ يوجب التأديب _ ومن حيث ما    

  )٢(.الواجب، سواء كان هذا الواجب مصدره القانون أو الدين أو عرف المجتمع

   سأل جنائياً من استخدم حق التأديب بحدوده المشروعة ثم         وبعد ذلك هل ي

ب؟أفضى ذلك إلى عاهة مستديمة أو إلى موت المؤد  

 أنه متى استخدم المـؤدِّب حـق التأديـب بـشروطه وبحـدوده              :الجواب

 لأنـه   ؛ة فإنه لا يسأل عن النتائج والمضاعفات التي حدثت بسبب تأديبه          المشروع

  .استعمل حقاًَ أبيح له وذلك وفقاًَ للنصوص والقواعد القانونية

وعند عدم التقيد بشروط التأديب وحدوده المشروعة فإن القـانون يـسأل            

  .جنائياً من قام بالتأديب، سواء أفضى ذلك إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت

  حق الطبيب في ممارسة عمله الطبي: المطلب الثاني

تتطلب بعض الأعمال الطبية المساس بسلامة جسم الإنسان، سواء كان هذا           

المساس عن طريق القطع والجرح بالعمليات الجراحية، أو عن طريق التغييرات           

بتأثير بعض الأدوية والمستحضرات الطبية المختلفة في أجهزة ووظائف الجـسم           

  .ليةالداخ

ولما كان المشرع الكويتي يجرم أفعال المساس بالجسم سواء تمثلـت فـي             

)  جـزاء  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٢(الضرب أو الجرح أو القطع وذلك في المواد         

فإن العمليات الطبية تنتفي عنها الصفة غير المشروعة متى توافر شروط استعمال           

  .حق الطبيب

فعل من أفعال الطبيب وإنمـا      وإباحة الحق في عمل الطبيب لا تتعلق بكل         

بطائفة منها فقط، وهي الطائفة التي تتطابق مادياً مع النموذج التجريمي للضرب            

                              
 .٣٠حسني مصطفى، مرجع سابق، ص )١(

 .٣١رجع السابق، صالم )٢(



  ١٢٩

أو الجرح أو القتل، أما أعمال الطبيب الأخرى فلا مجال للبحث في أثر الإباحـة               

  )١(.نظراً لانتفاء المطابقة

لذي يترتب  ولذلك فإن مشكلة الإباحة تنحصر فقط في نطاق التدخل الطبي ا          

عليه انتقاص من سلامة جسم المريض أو تدهور في وظائف أعضائه، إذ في هذه              

الحالة يعتبر فعل الطبيب فعلاً مطابقاً وبالتالي تتوقف مشروعيته وعدم مشروعيته           

  )٢(.على توافر شروط استعمال الحق من عدمه

  :شروط إباحة أعمال الطبيب

ت الرسمية المعنيـة بإعطـاء      وذلك من الجها  : الترخيص بمزاولة المهنة   -١

  .ترخيص بمزاولة مهنة الطب

 .رضا المريض -٢

 .توفر قصد العلاج والسعي في شفاء المريض -٣

. الالتزام بقواعد وأصول الصناعة الطبية وأخذ الحيطة والحذر في العمل          -٤

 ): جزاء٣٠(وقد جمعت هذه الشروط ونصت عليها المادة 

  : لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص(

 في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية ، وكان قصده متجهاً إلى            مرخص له 

شفاء المريض ، ورضا المريض مقدماً صراحة أو ضمناً بإجراء هـذا الفعـل ،               

  وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية ،

لمـريض غيـر    ويكفي الرضا الصادر مقدماً من ولي النفس إذا كانت إرادة ا          

معتبرة قانوناً ، ولا حاجة لأي رضا إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورياً              

                              
 .١٥٤معوض عبدالتواب، مرجع سابق، ص )١(

 .١٥٥المرجع السابق، ص )٢(



  ١٣٠

إجراؤه في الحال أو كان المريض في ظروف تجعله لا يـستطيع التعبيـر عـن                

  )١().إرادته وكان من المتعذر الحصول فوراً على رضا ولي النفس

ي ومـا يحـدث مـن       وعلى ذلك فإن الطبيب لا يسأل جنائياً عن الخطأ الطب         

مضاعفات في جسم المريض متى ما التزم بشروط استعمال حقه فـي ممارسـة              

  .الطب

ويفهم من ذلك أنه متى ما أخل بجميع الشروط أو أحدها فإنه مسئول عن تلك               

 .النتيجة

  حق الدفاع الشرعي: المطلب الثالث

 تزول عن أفعال الضرب أو الجرح صفة الجريمة إذا وقع دفاعاً عن النفس            

أو المال حيث أن المشرع الكويتي جعل الدفاع الشرعي من أسباب إباحة فعل هذه             

  .الأفعال التي أتت النصوص القانونية بتجريمها

 هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير :ويقصد بالدفاع الـشرعي   

  )٢(.مشروع يهدد بالإيذاء حقاً يحميه القانون

  :لعقوبات الكويتي ما نصهمن قانون ا) ٣٢(وقد جاء في المادة 

لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعاً عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعاً عـن   (

  ).نفس الغير أو ماله

  ): جزاء٣٣(وفي المادة 

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال              (

ب إلـى حمايـة الـسلطات       خطراً حالاً، لا يمكن دفع بالالتجاء في الوقت المناس        

  )٣().العامة

ويستفاد من هاتين المادتين أن الشروط التي يجب توفرها لاستخدام حـق            

  :الدفاع الشرعي الخاص تنقسم إلى قسمين

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )١(

 .٢٦٧الشواربي، جرائم الإيذاء، ص )٢(

 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون الجزاء الكويتي رقم )  جزاء٣٣ و ٣٢(المادتين  )٣(



  ١٣١

  . شروط في الاعتداء وهو السلوك الصادر من جانب الجاني-١

  . شروط في الدفاع وهو السلوك الصادر من جانب المجني عليه-٢

  

  :عتداء شروط الا-١

 .وجود خطر بارتكاب جريمة على النفس أو المال -١

 .أن يكون الخطر حالاً -٢

 )١(.أن يستحيل دفع الخطر بالالتجاء للسلطات العامة -٣

  

  :أما شروط الدفاع فهي

 .أن يكون لازماً لدفع الاعتداء -١

 )٢(.أن يكون متناسباً مع الاعتداء -٢

  

د المشروعة لاستعماله   ومتى ما التزم المدافع بالشروط الآنفة الذكر وبالحدو       

    سأل عن الضرب والجرح إذا ما أدى إلى إصابة مـن لحقـه             هذا الحق فإنه لا ي

ضرب أو جرح بعاهة مستديمة أو أدى الضرب والجرح إلى وفاتـه، حيـث أن               

 ولأن المدافع استخدم حقاً مـن     لإيذاء ظلماً وعدواناً غير موجود؛    القصد الجنائي با  

  .حقوقه

  

المدافع الحدود المشروعة وبنية حسنة فـإن المـادة         أما إذا جاوز الشخص     

  :قد نصت على أنها)  جزاء٣٦(

  

إذا جاوز الشخص بنية حسنة حدود الدفاع الشرعي، بأن اسـتعمل لـدفع             (

الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجـد فـي               

                              
 .٢٠٣بق، صمصطفى هرجة، مرجع سا )١(

 .٢٠٣المرجع السابق، ص )٢(



  ١٣٢

 الدفاع، جاز للقاضي،    ظروفه دون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه         

إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذوراً وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بـدلاً مـن                

  )١().العقوبة المقررة في القانون

  :ويقصد بتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي

هو انتفاء التناسب بين جسامة فعل الدفاع والخطر الذي هدد المعتدى عليه،            

سائر شروط الدفاع الشرعي، أي استعمال قدر مـن         وذلك على الرغم من توافر      

  )٢(.القوة يزيد على ما كان كافياً لرد الخطر

  :عناصر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي

  :يقوم التجاوز على عنصرين

 يتمثل بالإضرار بمصلحة المعتدى عليه بقدر يفـوق         عنصر مادي  -١

  .الخطر الذي يتهدد المعتدى عليه بفعل الاعتداء

يتمثل في حسن النية، فإذا كان التجاوز بنية سـليمة،           عنصر نفسي  -٢

 )٣(.فيترك حكمه للقواعد العامة

ومما سبق يتضح أن الأثر الذي يترتب على توافر شروط الدفاع الشرعي            

الخاص، وعدم تجاوز حدوده المقررة هو إباحة الفعل، وبالتـالي يكـون الفعـل              

 .التالي تقع عليه عقوبةمشروطاً، ومن يقوم به لا يكون قد ارتكب جريمة وب
 
  

  

  

  

  

  

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم  )١(

 .٢٧٠الشواربي، جرائم الإيذاء، ص )٢(

  .٢٧٠المرجع السابق، ص )٣(



  ١٣٣

  
  

  الفصل الرابع
  المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

  :ويندرج تحته مباحث هي 
  .التمهيد

  .القصد الجنائي في الركن المعنوي: المبحث الأول
  .علاقة السببية بين الشريعة والقانون: المبحث الثاني

  .التقادم وأثره: المبحث الثالث
  .عقوبة الجنايات بين الشريعة والقانون: ث الرابعالمبح

  .سراية العقوبة بين الشريعة والقانون: المبحث الخامس
  



  ١٣٤

  

  :التمهيد

ات ي الأحكام الخاصة بسراية الجنا     مما سبق دراسته في الفصول الماضية      تبين

  .والقانون الوضعي سلامية الإوالعقوبات في الشريعة

 ـ المساس بحق سلامة جسم الإنـسان     واتضح من خلال هذه الدراسة أن        ل  مح

ن حفـظ مـصلحة الفـرد       ، وأ  والقوانين الوضـعية   ةتجريم في الشريعة الإسلامي   

  .ل اتفاق بينهما وصيانة النظام وضمان بقائه محوالجماعة

تختلـف فـي     وتبين كذلك أن أركان جرائم الاعتداء على سلامة الإنـسان لا          

  . بين التشريعينةباح الإأسبابكذلك ولم تختلف ، بين الشريعة والقانونالجملة 

  

فـرد   والقـانون أ   وفي هذا الفصل الذي هو مخصص للمقارنة بين الـشريعة         

  .المباحث التالية لتوضيح أوجه الاختلاف بينهما

  

  .القصد الجنائي في الركن المعنوي: المبحث الأول

  .علاقة السببية بين الشريعة والقانون: المبحث الثاني

  .لتقادم وأثرها: المبحث الثالث

  .بين الشريعة والقانونالجنايات عقوبة : المبحث الرابع

  .سراية العقوبة بين الشريعة والقانون: المبحث الخامس

  



  ١٣٥

  القصد الجنائي في الركن المعنوي: المبحث الأول

  

اتضح فيما سبق أن القانون الوضعي جعل القصد الجنائي في جرائم الضرب            

وهو يتوافر كلما   ، امهة مستديمة القصد الجنائي الع    المفضي إلى الموت أو إلى عا     

المساس بـسلامة   ة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه        رادإارتكب الجاني الفعل عن     

صد الجنائي بـأن     ولم يفرق القانون الوضعي في الق      ،صحته المجني عليه أو  جسم  

  لا؟  أنها تقتل أو يغلب على الظن غالباًيستخدم الجاني آلة

،  فتعطي النتائج الغالبة للوقوع حكم النتائج المقـصودة         الإسلامية ةأما الشريع 

 يغلب وقوعهـا حكمـاً     كما تجعل النتائج التي لا    ، وتجعل الجاني في حكم العامد    

دقيـق  وهـذا منطـق     ،  شبه عمد    وتجعل الجاني مسئولا عنها باعتباره    ، خاصاً

  )١(.وواضح ليس فيه تعقيد ولا التواء

أي هـل اسـتخدم     ،  المستخدمة في الفعل الجنـائي     لةوالضابط في هذا هو الآ    

  أم لا؟  يغلب علي الظن أنها تقتل غالباًآلةالجاني عند قيامه بالفعل 

قـصد الإيـذاء     وكان    يغلب على الظن أنها تقتل غالباً       الجاني آلة  ن استخدم فإ

  لا وإن استخدم آلة  ، وبالتالي فهو قتل عمد     ،  خاصاً  جنائياً كان هذا قصداً  ، متوافر

لتالي فهو شبه عمـد علـى       ا وب  عاماً  جنائياً كان قصداً  ، تقتل يغلب على الظن أنها   

  )٢(.القول الراجح أن للقتل ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ

ولعل تقسيم الفقهاء هذا في أنواع القتل دليل واضح على أنهم كانوا يريدون بذلك              

 النتيجة الجرمية المحرمة التي     التمييز بين الجريمة التي لا يريد بها الجاني إحداث        

هي إزهاق روح المجني عليه، والنتيجة التي لا يريد بها الجاني سـوى المـس               

بسلامة الجسم ، وفيصل التفرقة بين هذين النوعين من الجريمـة هـو القـصد               

الجنائي ، ونظراً لأن هذا القصد من الأمور الخفيـة التـي لا يمكـن معرفتهـا                 

مادية المستخدمة في القتل هي القرينة التي لا يرقى إليهـا           وضبطها فإن الوسيلة ال   

                              
 .٢٣٠حسونة ، بدرية عبدالمنعم ، جريمة القتل شبه العمد ، ص ) ١(

 .٣٤٠ _ ٣٢١ ، ص  ٩المغني ، جـ :  انظر) ٢(



  ١٣٦

الشك ، والتي تبين لنا طبيعة هذه الجريمة ، فاستعمال الآلة القاتلـة دليـل علـى            

رغبة الجاني في إزهاق روح المجني عليـه؛ لأن الآلـة قاتلـة بطبيعتهـا، ولا                

ي إزهـاق روح    يستعملها عادة إلا من قصد إلى القتل، وأراد تحقيق النتيجة، وه          

المجني عليه، فإذا أراد الجاني الضرب دون إزهاق الروح فإنه يستعمل عادة الآلة       

  )١(.التي لا تقتل غالباً كالعصا وغيرها وهذا ما يعرف بشبه العمد 

وقد حدد العلماء المعاصرون الذين كتبوا حول هذا الموضوع أركان القتل شـبه             

  :العمد بثلاثة

  .فعل يأتيه الجاني -١

 .كون هذا الفعل عمداً بقصد العدوانأن ي -٢

 .قيام رابطة السببية بين الفعل والموت -٣

وبذلك نستطيع القول بأن أركان جريمة القتل العمد لا تختلف عن أركان جريمـة              

القتل شبه العمد من حيث النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه ووقوع الجريمة             

تين من حيث توافر قصد إزهاق      على إنسان حي، ولكننا نلاحظ الفرق بين الجريم       

الروح في حالة القتل العمد أي توقع النتيجة نظراً لاستعمال الآلة التي تؤدي على              

القتل ، بخلاف شبه العمد فإن الجاني غالباً لا  يقصد إزهاق الروح مـع تعمـده                 

ل الاعتداء أي لا يتوقع النتيجة، نظراً إلى أنه لم يستخدم الوسيلة القاتلة ، وهذا دلي              

      )٢(.على عدم توفر قصد إزهاق الروح

                              
 .٦٢، محمد فاروق ، مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي ، ص النبهان ) ١(

 .٧١المرجع السابق ، ص ) ٢(



  ١٣٧

  

  علاقة السببية بين الشريعة والقانون: المبحث الثاني

  

 ة،السبب المباشر في إحداث النتيجة الجرمي     الفعل في الشريعة الإسلامية     يمثل  

دانته بطريـق   إب على جريمته إذا ثبت      ق ويعا ، القانونية ةليوويحمل الفاعل المسؤ  

 يستقصي  إلا أن القضاء الإسلامي   ، تقبل الطعن  لقطعية التي لا  دلة ا  الأ الإقرار أو 

الإحالات أحوال وقوع الجريمة والظروف المرافقة لها ليتأكـد مـن           في مثل هذه    

ذلك أن النتيجة الحاصلة تكـون       ،ةببية بين فعل المتهم والنتيجة الجرمي     سالصلة ال 

بسبب حالة  تبعه أو    في كثير من الأحيان نتاج فعل آخر تداخل مع فعل المتهم أو           

شابهها لدى المعتدى عليه أو بطريق الإكراه والإجبـار والتهديـد             أو ما  مرضية

  )١(.تفاعل مع الفعل الأصلي فأحدث النتيجة

 وتتفـق مـع     ونظرية الشريعة في السببية تفضل على قدمها النظرية الفرنسية        

  .ث النظريات التي ظهرت في دائرة القوانين الوضعيةأحد

 الـسبب المباشـر     يقبلون في القتل العمد إلا     تى اليوم لا  حالفرنسيون  فالشراح  

تتوسط بينه وبـين المـوت عوامـل         السبب الذي يؤدي للموت بشرط أن لا      : أي

 إذا ضرب الجاني شخصا     فمثلاً ،تساعد على إحداثه   أخرى تؤدي بذاتها للموت أو    

فـسه أو كـان     أو جرحه بقصد قتله فأهمل المجني عليه العلاج أو أساء عـلاج ن            

 ضعفه على الوفـاة      أو ضعيفا فساعد إهماله أو سوء علاجه أو مرضه أو          ضاًيمر

ين علة مباشره للموت؛    يعتبر في نظر الشراح الفرنسي     ن الضرب أو الجرح لا    فإ،

تحدث الوفاة لو لم تكن      ن هناك عوامل أخرى ساعدت على إحداث الوفاة وقد لا         لأ

  .هذه العوامل

 ولكـنهم لا  ،ون نظريتهم هذه في حالة القتل العمد فقط       ويطبق الشراح الفرنسي  

  وفي هذه التفرقة  ،في القتل الخطأ يرون بأسا من قبول السبب غير المباشر

                              
 .٢٨٦ الخماسي ، مرجع سابق ، ص ) ١(



  ١٣٨

فـي   يقبل   ن لا ألأنه إذا كان العدل يقضي       يؤكد أن نظريتهم معيبة؛    وحدها ما 

 القتـل   مباشر في الفمن الظلم أن يقبل السبب غير        القتل العمد إلا السبب المباشر    

السبب غير المباشر في القتل الخطأ فمن الظلم         وإذا كان العدل يقتضي أن     ،الخطأ

  )١(.يقبل في القتل العمد أن لا

ففي الشريعة الإسلامية إذا كان فعل الجاني هو السبب في حدوث النتيجة فإنه             

يسأل عن هذه النتيجة ، كمن جرح آخر ثم أهمل المجني عليه نفسه فلم يعالج هذا                

الجرح أو عالجه بطريقة خاطئة فأدى ذلك إلى الموت أو فقد عضو من الأعضاء              

أو منفعة من المنافع ، فإن الجاني يعتبر مسؤولاً ؛ لأنه السبب في كل ما حـدث                 

   )٢(.للمجني عليه ، ولولا فعله الأول لما كانت النتيجة

                              
  .٤٦٤ ، ص ١ عودة ، مرجع سابق ، جـ )١(

 .٦٢النبهان ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



  ١٣٩

  التقادم: المبحث الثالث

  :على ما يلي)جزاء١٥٦(نصت المادة 

 آخر إذا لم يمت المجني عليه خلال سنه مـن           ان انه قتل إنسا   عتبر الإنسان ي لا(

وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخـر فعـل غيـر              ، وقوع سبب الوفاة  

  )١(.)تشمل هذا اليوم مشروع أفضى إلى الموت ولا

يعرف بالتقادم يعتبر سـببا مـن        فقد بينت المادة أن مرور هذه المدة وهو ما        

المدة الزمنية التي اشترطها القانون أن     ( أنهبقضاء العقوبة ويعرف التقادم     أسباب ان 

  تمر على وقوع الجريمة لتحقق معنى التقادم على الدعوى العامة 

سواء تمت مراحل الدعوى الجزائية وصدر حكم مبرم فيها لم ينفذ أم لم تكـن             

  )٢(.)ب القانونلازمة لتنفيذه خلال المدة المقررة بموجلقد اتخذت الإجراءات ا

وقد ، مضي المدة يؤدي إلى نسيان الجريمة  فكرة التقادم؛ لأن     البعضوعارض  

وفي رأي البعض الآخر أن الحكمـة       ،  يترتب عليه ضياع معالمها وبالتالي أدلتها     

 وقـد   ، طويلة  بسبب تهديدهم بالدعوى فترة    تضطرب مصالح الأفراد   فيه حتى لا  

ه جزاء عن الإهمال في استعمال الدعوى مده        نظر القانون الفرنسي للتقادم على أ     ن

  )٣(.طويلة

 ون الوضعي في اعتبار مدة يتقـادم       فقد تلاقت مع القان    ةأما الشريعة الإسلامي  

وافترقت في أن القانون يعتبر التقـادم مـسقطا         ، فيها الحد بالنسبة لحق االله تعالى     

 كانت اعتداء    أو للجريمة في كل الجرائم سواء كانت جريمة اعتداء على المجتمع         

  )٤(.على الآحاد من الناس

يـدل علـى أن عقوبـات جـرائم          وقواعد الشريعة ونصوصها ليس فيها ما     

حق العفو   ليس له    مرالأن ولي    كذلك فإ  ،لقصاص والدية تسقط بمضي مده معينة     ا

                              
 .م١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون الجزاء الكويتي رقم ) ١(

 .٢٨٦ ، ص الخماسي ، مرجع سابق) ٢(

 .١٤الأدغم ، جلال أحمد ، التقادم ، ص ) ٣(

 .٧١أبو زهرة ، الجريمة ، ص ) ٤(



  ١٤٠

 إسـقاط    لم يكن هناك نص يجيـز      وإذا ،عن هذه العقوبات أو إسقاطها بأي حال        

  )١(.لأمر إسقاطها فقد امتنع القول بالتقادمالعقوبة ولم يكن لولي ا

عرض نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية الـسعودية للتقـادم         تولم ي 

 ،انقضاء الدعوى الجزائية أو كسبب من أسباب سقوط العقوبـة         أسباب  كسبب من   

في الفصل الثاني من الباب      )انقضاء الدعوى الجزائية  ( نه أورد فعلى الرغم من أ   

 نه لم يرد ذكر للتقادم من بين الأسباب التي ذكرها في المـادتين             أ إلا، اني منه الث

   )٢(.منه )٢٣،٢٢(

سلامية عندما لم تأخذ بفكرة التقادم في جرائم القصاص          الشريعة الإ  ولاشك أن 

 فقد يحدث أن المجني عليـه لا      ،والديات قد أخذت بمبادئ الحق والعدل والمساواة      

 من أعضائه أو منفعة من منافع جسمه إلا بعد مرور           عضواًيفقد   يفقد حياته أو لا   

حيث تسري جراحه بسبب عوامل كثيـرة مـع مـرور           ، فتره طويلة من الزمن     

 والمجني عليه أو أهله يموتون بغـيظهم أم        ، طليقاً فهل يترك الجاني حراً   ،الوقت  

  .تمعمن والأمان في المجالأمما يسبب الفتن وفقد  ،خذ الثأريسعون للانتقام وأ

  

                              
 .٤٦٤ ، ص ١عودة ، مرجع سابق ، جـ ) ١(

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢الصادر بتاريخ ) ٣٩/م( نظام الإجراءات الجزائية السعودي رقم ) ٢(



  ١٤١

   العقوبة بين الشريعة والقانون:المبحث الرابع

تبين مما سبق أن القانون الوضعي جعل الحبس والغرامة المالية هي العقوبـة             

، بينما في   المقررة لجرائم الجرح والضرب المفضي للموت أو إلى عاهة مستديمة         

الديـة   و ،ة الإسلامية كانت العقوبة هي القصاص في النفس ومادون النفس         يعرالش

لة أو الخـوف مـن الحيـف        يمكن فيه القصاص إما لعدم المماث      رش فيما لا  والأ

ن مبنى القصاص يعتمد على المساواة بين الجريمة        العقوبة؛ لأ  إقامة   والتجاوز عند 

  .ة إلى التجاوز والتعدي عن العقابوالعقوب

ي في خصوص العقاب على جريمة القتـل         يلتفت التشريع الجنائي الوضع    ولا

دونها إلى معنى القصاص وهو التـسوية   ما النتيجة لسراية الجرح ـ أو  وـ وه

ن ـ ولو   يختلف عن السججدال في أن القتل قصاصاً لا و،بين الجريمة والعقوبة

 توازي الدية المقررة شرعا ـ وأن   المالية التي لاكان مدى الحياة أو عن الغرامة

 وهو  يه بالسجن أو الغرامة   ف عن الحكم عل   ختلالقصاص من الجاني في الجروح ي     

  )١(.في مقدارها أو جسامتها اختلاف في نوع العقوبة وطبيعتها لا

وقد أثيرت الكثير من الشبهات على عقوبة القصاص من المعترضين عليهـا            

  :من أصحاب القوانين الوضعية ومن أهم هذه الشبهات 

  . أن فيه معنى الانتقام-١

  .ن أن القصاص يتعارض مع حقوق الإنسا-٢

  :الرد على هذه الاعتراضات والشبه

يحق قبـول حكـم      ن تشريع القصاص في الإسلام هو الحكم العادل الذي لا         أ

قد يسبب وفاتـه أو      غيره خاصة في جرائم التعدي على سلامة جسم الإنسان مما         

ا وبـين جـسامة وشـناعة    وتتجسد فيها المساواة بينه، جسمهفقده منفعة من منافع   

ومن ينظر إلى العقوبـة التـي شـرعها االله     ،مصلحة كبيرة وهو يحقق   ،الجريمة

فـرق الكبيـر بـين      اليلاحـظ   دونها   تعالى في جرائم الاعتداء على النفس وما      

  :القصاص والانتقام

                              
  .٧٩ ، ص ١ علي منصور ، نظام التجريم والعقاب في الإسلام ، جـ )١(



  ١٤٢

 ،ةواوالمـسا أما القصاص فيدفع إليه طلب العدل        ، الحقد الانتقام يدفع إليه  ف) ١(

 .كما يدل على ذلك اسمه

أما القـصاص فيتـولاه   ، قرب الناس إليهى عليه أو أيتولى الانتقام المعتد ) ٢(

 .يكون إلا بإذن منه ولا ولي الأمر

يقوم الانتقام في الغالب على الشبهات والظنون التي تثور لدى المعتـدى            ) ٣(

 إلى العدل في    ةبالإضاف ،يبناء على دليل يقين    يحكم به إلا     أما القصاص فلا  ، عليه

  .التنفيذ

 أما القصاص فيوجه إلـى القاتـل دون         ،لى غير القاتل  الانتقام قد يوجه إ   ) ٤(

  .غيره

فنقول أين حق المكلوم الذي قتل       ،أما الاعتراض المتعلق بحقوق الإنسان    ) ٥(

 وقـد يكـون تـرك أولاداً      ، منفعة من منافع جسده    أو فقد عضوا من أعضائه أو     

 عـن   الـدفاع أين حقه لدى من يقولون بحقوق الإنسان؟؟ فالأخذ ب         ، وأسرة صغاراً

يتعارض مع حق المجني    ، وذلك   حقوق الإنسان ذريعة للاعتراض على القصاص     

 ـفـي الأرض ب    وينطوي على تشجيع من يريد الإفساد        ،عليه ظلماً  ذاء النـاس   إي

  )١(.ظلماً

 يغفل أن استيفاء القصاص فيما دون النفس إذا كانت     ألا لابد   ،وفيما دون النفس  

هو عدم الحيف ولذلك     قد قيدته بقيد     لاميةس فإن الشريعة الإ   ،لمصلحة المجني عليه  

  .رشإذا خيف الحيف يكون القصاص للإمام أن يحل محله الدية أو الأ

  

                              
 .٦٠٦_ ٦٠٤الجندي ، حسن ، المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ، ص : انظر ) ١(



  ١٤٣

  سراية العقوبة بين الشريعة والقانون: المبحث الخامس

  

السراية كما سبق أن وضحت هي مضاعفات أو آثار تنتج عن الجرح الناشئ             

العقوبات الماسة ببدن الإنسان كالجلـد      عن تنفيذ العقوبة الشرعية، والمقصود بها       

والقطع، وهو ما تختلف به الشريعة الإسلامية عـن سـائر القـوانين الوضـعية               

الموجودة في عصرنا الحاضر، حيث أن هذه القوانين لا تطبق في عقوباتها أيـاً              

من العقوبات البدنية ما عدا الإعدام، وأصبحت كثير من القوانين الوضعية الحديثة            

 إلى التضييق من هذه العقوبات وحصرها في عقوبة الإعدام ، وإقرارها على      تميل

عدد كبير من الجرائم الخطيرة فقط، بل إن بعض القوانين الوضعية ذهبت إلـى              

  )١(.إلغاء عقوبة الإعدام نظراً لقسوتها على حد زعمهم

وبالتالي فإنه لا يتصور وجود لسراية العقوبة كما هو الحـال فـي الـشريعة               

  .لإسلاميةا

وقد كانت عقوبة الجلد من العقوبات التي عرفها قانون العقوبات المصري سنة            

م، وكانت وسيلة من وسائل تأديب الأحداث، ثم ألغاها المشرع المـصري            ١٩٣٧

مقلداً في ذلك معظم القوانين الوضعية التي ألغت هذه العقوبة، وأغلـب منظـري              

عقوبة الجلد ويسعون في وضـع هـذه        القوانين الوضعية يفكرون في العودة إلى       

الفكرة موضع التنفيذ، ولو أن هناك بعض شراح القوانين الوضعية من يعـارض             

  :تقرير عقوبة الجلد لسببين

  . النفور من الألم البدني:أحدهما

  . إنقاص الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان:الآخر

لد هي أول ما     ولكن أصحاب الرأي المضاد يردون على هؤلاء بأن عقوبة الج         

يخافه المجرمون فيجب الاستفادة من ذلك في إرهابهم، أمـا إنقـاص الاحتـرام              

                              
 .٧٥ العجرفي ، علي بن حامد ، تطبيق العقوبات على المجرمين وأثرها في حماية حقوق الإنسان ، ص ) ١(



  ١٤٤

الإنساني ففكرة لا محل لها في العقاب، ولا يصح أن يحتج بهـا لمـن لا يـوفر                  

  )١(.الاحترام لنفسه

وقد أثيرت الكثير من الشبهات حول عقوبات الحدود والتعازير في الـشريعة            

  .ين لإقامتها في بعض البلدان الإسلاميةالإسلامية من المعارض

وهذه الشبه لا تختلف كثيراً عن الشبه التي ذكرت سابقاً عن عقوبة القصاص،             

  .من أنها تنتهك حقوق الإنسان، وأن فيها وحشية لا توافق السلوك الإنساني

  :والرد على هذه الشبه في النقاط التالية

التشريع الإسلامي يركـز فـي      أن من يعترض على العقوبات البدنية في        ) ١(

النظر إلى شدة العقوبة ويتناسى فظاعة الجريمة وآثارها الخطيرة على المجتمـع،        

تجده يتباكى على يد سارق أثيم تقطع، ولا تهمه جريمـة الـسرقة ومـضاعفاتها               

  .الخطيرة

الجرائم الخطيرة لا يفلح في صدها ومقاومة أخطارها إلا عقوبات شديدة           ) ٢(

م العقوبة مشتق من العقاب، ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسـوماً             فعالة، فاس 

بالرخاوة والضعف، والعقاب الناجع هو ذلك الذي ينتصر على الجريمة، ولـيس            

  .ذلك الذي تنتصر عليه الجريمة

علماء القانون الوضعي لم يستغنوا عن عقوبة الإعدام بالنسبة إلى بعـض      ) ٣(

ك أن هذه العقوبة أشد من عقوبة القطع في الـسرقة           الجرائم الخطيرة، وما من ش    

  .والحرابة، فالعبرة إذا بالعقوبة المناسبة والفعالة في مقاومة الجريمة

مع شدة العقوبات التي وضعتها الشريعة الإسـلامية لجـرائم الحـدود،            ) ٤(

وتنوعها بين اللين والشدة في التعازير، إلا أنها وضعت طرقاً لإثباتهـا وجعلـت              

هات دارئة لها، وجعلت من مبادئها أن الخطأ في العفو خير من الخطـأ فـي                الشب

  )٢(.العقوبة، ورغبت بالعفو في جرائم القصاص

                              
 .٦٣٦ ، ص ١عودة ، مرجع سابق ، جـ  )١(

  .٦٢٨الجندي ، حسن ، مرجع سابق ، ص :  انظر )٢(



  ١٤٥

ثم إن عقوبات الحدود والقصاص تتفادى العيوب الجسمية التـي كـشفت          ) ٥(

عنها العقوبات السالبة للحرية، وهي العقوبات التي تواجه بها أكثـر التنظيمـات             

وبيان . وضعية الجرائم التي واجهها الإسلام بعقوبات الحدود والقصاص       الجنائية ال 

ذلك أن العقوبة البدنية تتسم في الأغلب بأنها فورية التنفيذ لأنها توقع فـي وقـت                

قصير ولا تمتد مع الزمن، وأنها وإن ألحقت بالجاني ألماً وقتياًَ شديداً إلا أنها تظل               

لأغلب الأعم من العودة إلـى الإجـرام أو         عالقة بذاكرته ونفسه بما يردعه في ا      

التفكير فيه، وذلك على خلاف الحبس والسجن الذي كثيراً ما يعتاده المجرمـون             

بحكم طول البقاء فيه فيفقد أثره الرادع، ويقتل فيهم الـشعور بالمـسئولية، فـلا               

ثـم أن فوريـة     . يكادون يخرجون منه حتى يردون إليه في جرائم أشد وأعتّـى          

لبدنية تتيح للمجرم أن يواصل بعد تنفيذ العقوبة عمله فلا تصادر عليـه             العقوبة ا 

رزقه ورزق أولاده، كما أن الإسلام يعتبر إقامة الحد تكفيراً كافياً عـن الـذنب               

يسمح لمن أقيم عليه الحد أن ينخرط في المجتمع متى تاب وأناب وعمـل عمـلاً                

بما لا يؤثر عليها أو يخلخل من       صالحاً، فضلاً عن البقاء للمذنب بين أفراد أسرته         

بنيانها، وهذا على عكس العقوبات السالبة للحرية فإنها تعطل الجاني فترة سـجنه             

وتصادر عليه رزقه ورزق أسرته فيتفاقم الأمر عليه، وقد تتحول أسرته ذاتها إلى             

الإجرام بسبب الفاقة والعوز، بالإضافة إلى ما يحدثه غيـاب رب الأسـرة مـن               

أفرادها مما يزيد الحال سوء وفساداً، فضلاً عما تتكبده الدولة عـادة            انحراف في   

من نفقات باهظة للإنفاق على السجون والمسجونين، ناهيك عما تزخر به السجون            

من ألوان الفساد الخلقي حيث يؤدى بالصالح إلى الفساد ويزيـد الفاسـد فـساداً،               

سـاليبه، وبـين المجـرم      فالسجن يجمع بين المجرم الذي ألف الإجرام وتمرس أ        

العادي وبين المجرم العرضي، وهكذا تسري عدوى الإجرام وتستفحل، ويخـرج           

المجرم من السجن وقد ازداد خبرة وحنكة، ومن هنا كان عتاة المجرمين ومعتادو             

  )١(.الإجرام هم في الأغلب الأعم من خريجي السجون

                              
 .٧٦ ، ص ١علي منصور ، مرجع سابق ، جـ  )١(



  ١٤٦

 لأن بينهما اختلافات    وفي الحقيقة أن لا قياس بين الشريعة والقانون الوضعي؛        

أساسية، كما أن الشريعة تتميز عن القوانين الوضعية بمميزات جوهرية، ومتـى            

كان الأمر كذلك فقد امتنع القياس؛ لأن القياس لا يكون إلا بين متساويين، ولـيس               

  .مختلفين، وإذا انعدمت المساواة فلا قياس، أو يكون القياس باطلاً

م صلاحية الشريعة الإسلامية للعصر الحاضر      وبتطبيق ذلك على من يقول بعد     

تأسيساً على القياس بينهما وبين القوانين الوضعية، فإنه متى انتفت المساواة بينهما            

  .كان القياس باطلاً، ويكون هذا الإدعاء باطلاً بدوره

  :ومن أعظم مميزات الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي، ما يلي

لت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملـة مـن قواعـد           فهي قد استكم  : الكمال) ١(

  .ومبادئ ونظريات لسد حاجات الجماعة في كل عصر

  . فقواعدها ومبادئها أسمى من مستوى الجماعة:السمو) ٢(

 أي الثبات والاستقرار، فنصوص الشريعة لا تقبـل التعـديل ولا            :الدوام) ٣(

  .التبديل مهما مر الزمان أو تغير المكان

 إلى الأصل الواحد وهو أنها من عند االله ومن صنعه، ولـذلك             ويرجع كل ذلك  

  )١(.توافرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام

 

                              
 .٦٧٤الجندي ، حسن ، مرجع سابق ، ص : انظر  )١(



  ١٤٧

  

  

  

  
 الفصل الخامس
  الدراسة التطبيقية

  :ويندرج تحته تمهيد و مباحث
  : التمهيد

  :المباحث هي

  .قضايا السراية في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول
لضرب والجرح المفضي للمـوت أو إلى       قضايا ا : المبحث الثاني 

  .مستديمة عاهة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٤٨

  .الدراسة التطبيقية: خامسالفصل ال

  

  :تمهيد

إن للدراسة التطبيقية أهمية في توضيح أحكام السراية في الفقه الإسـلامي            

والقانون الوضعي، وهي الثمرة للدراسة النظرية والموضحة لمدى الالتزام فـي           

الشريعة الإسلامية في المحاكم المطبقة لها والتـي جعلـتُ          الواقع العملي بأحكام    

النموذج لها المحكمة الكبرى بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وبأحكام          

  .القانون الوضعي والتي جعلت النموذج لها محكمة التمييز في دولة الكويت

  :ومنهجي في عرض القضايا هو

ثم عرض لأدلـة الاتهـام،      وضع عنوان لكل قضية، وعرض لموجزها،       

وإجابة المتهم، ودفاعه عن نفسه، ثم الحكم وأسبابه، وأخيراً تحليـل المـضمون             

  .للحكم ورده للجانب النظري من الدراسة

  :وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي

  .قضايا السراية في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

ضرب والجرح المفضي للمـوت أو إلـى عاهـة          قضايا ال : المبحث الثاني 

  .مستديمة



  ١٤٩

  .قضايا السراية في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

  

  .قضية اعتداء عمداً وعدواناً بالطعن بسكين حادة: المطلب الأول

  

  :وقائع الدعوى

  ) / ...........أبوه(أقام وكيل المجني عليه (

  / ................دعواه ضد المدعي عليه 

وذلـك  ) مـوكلي (لقد قام المدعى عليه بالاعتداء على ابني    : قال في دعواه  

  :حيث طعنه عدة طعنات عمداً وعدواناً نتج عنها/ ............. بتاريخ 

  : جرح غائر في الوجه عند العين في الحجاج الأيسر وقد نتج عنه:أولاً

  . شلل في عضلات العين اليسرى الداخلية-أ

  .يسار والأسفل في كلتا العينين انحراف الرؤية لل-ب

  . أثر على العين اليمنى وأدى إلى انحراف الرؤية لليسار والأسفل-ج

  . تلف الحجاج الأيسر نتيجة الجرح-د

 جرح قطعي خلفي لأصبع السبابة باليد اليمنى، لحق به قطع الـوتر             :ثانياً

  .الخلفي لأصبع السبابة باليد اليمنى

ع السبابة باليد اليمنى، لحق به قطع الأوتار         جرح قطعي أمامي لأصب    :ثالثاً

الأمامية لأصبع السبابة باليد اليمنى وقد نتج عن ذلك كله تيبس أصبع السبابة باليد              

  .اليمنى، وعدم الحركة، بالإضافة إلى انزلاق فقرات أصبع السبابة من مكانها

  .سم٥ جرح قطعي بالجهة الخلفية من الصدر الأيمن بطول :رابعاً

  .سم١٠ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيمن بطول :خامساً

  .سم٢ جرح قطعي بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول :سادساً

  .سم٥ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول :سابعاً

  .سم٥ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول :ثامناً

  .سم٥-٤ آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول  جرح قطعي:تاسعاً



  ١٥٠

-٤ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيـسر بطـول             :عاشراً

  .سم٥

 جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيـسر بطـول          :حادي عشر 

  .سم٥-٤

-٤ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول           :ثاني عشر 

  .سم٥

-٤ح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول           جر :ثالث عشر 

  .سم٥

-٤ جرح قطعي آخر بالجهة الخلفية من الصدر الأيسر بطول           :رابع عشر 

  .سم٥

  .سم٥ جرح قطعي آخر في الكتف الأيسر بطول :خامس عشر

  .سم٥ جرح قطعي في الصدر بطول :سادس عشر

 القطعـي فـي      قطع في الحجاب الحاجز الأيسر نتيجة الجرح       :سابع عشر 

  .الصدر العميق وقد تم إجراء عملية جراحية كبرى وذلك بفتح البطن والصدر

  .سم٢ جرح قطعي في جدار الصدر الأيسر الجانبي بطول :ثامن عشر

 الأصابع لم تبتر وهي موجودة لكن انعدمت منفعتها ولذلك هو           :تاسع عشر 

به فـي جـسده     يطلب الحكم بالقصاص من المدعى عليه بحيث يتم إحداث جراح           

  .مماثله لما حصل لموكله



  ١٥١

  :أدلة الاتهام تتلخص في

  .اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً -١

وهو ما سيذكره فـي دفاعـه       (حدوث الجريمة في منزل المدعى عليه        -٢

 ).عن نفسه

 .التقرير الطبي أثبت الإصابات التي لحقت بالمجني عليه -٣

 .إضمار العداوة من جانب المدعى عليه -٤

  

  :عى عليه ودفاعهإجابة المد

بأن ما ذكره المدعي من كوني قمت بطعن موكله فهذا          : أجاب المدعى عليه  

خدعني وقد فتحت له منزلي وأصبح      ) موكله(صحيح، والسبب كون ابن المدعي      

يتجسس علي لصالح منافسين آخرين في عملي، وأنا لم أشاهد المدعي أصالة منذ             

تي لحقته بسببي، ولا أصـادق المـدعي        تاريخ الواقعة، ولا أعلم عدد الطعنات ال      

صحة ما جاء في دعواه، وأطلب الرجوع للتقارير الطبية، وأنا تم تعزيري وذلك             

  .بسجني عشرة أشهر وجلدي ثلاثمائة جلدة

  

  :الحكم وأسبابه

بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن من شروط القصاص بما             

لبة بالقصاص من جراء الإصابات التـي  دون النفس عدم الحيف، وحيث أن المطا   

لحقت بالمدعي أصالة لا يؤمن معه الحيف، لذا حكم القاضـي بعـدم اسـتحقاق               

المدعي لما يدعيه وصرف النظر عن دعواه، وبعرض الحكم على الطرفين قنـع             

  .المدعي عليه، ولم يقنع المدعي وطلب التمييز وأجيب لطلبه

  / ............ الموافق ثم حضر المدعي وكالة في يوم الأربعاء

وفتحت الجلسة وقرر قناعته بالحكم أعلاه، كما قرر بأنـه اصـطلح مـع              

مائة وخمسون ألف ريال مقابـل      (المدعي عليه على أن يدفع المدعى عليه أصالة         

  ).دية وأرش وحكومة الإصابات التي لحقت به من جراء اعتداء المدعى عليه



  ١٥٢

  

  :تحليل المضمون

وى وما صدر فيها يتبين أن الجراح والإصابات التـي          بالنظر في هذه الدع   

لحقت بالمجني عليه قد سرت لعدد من أعضاء الجسم حتى أتلفت بعضها وأتلفـت       

  :منافع البعض الآخر على حسب ما يلي

جرح غائر في الوجه عند العين فـي        : في دعوى المدعي قال في أولاً      -١

 :الحجاج الأيسر نتج عنه

  .يسرى الداخلية شلل في عضلات العين ال-أ

  . انحراف الرؤية لليسار والأسفل في كلتا العينين-ب

  . أثر على العين اليمنى وأدى إلى انحراف الرؤية لليسار والأسفل-ج

  . تلف الحجاج الأيسر نتيجة الجرح-د

جرح قطعي أمامي لأصـبع الـسبابة       : في دعوى المدعي قال في ثالثاً      -٢

امية لأصبع السبابة باليد اليمنـى      باليد اليمنى لحق به قطع الأوتار الأم      

وقد نتج عن ذلك كله تيبس أصبع السبابة باليد اليمنى وعدم الحركـة             

  .بالإضافة إلى انزلاق فقرات أصبع السبابة من مكانها

الأصابع لم يتم بترها وهـي      : في دعوى المدعي قال في التاسع عشر       -٣

 .موجودة لكن انعدمت منفعتها

عها في هذه الدعوى ناتجة عن جناية عمد السراية لأعضاء الجسم ومناف  -٤

وعدوان، والقصد الجنائي متوفر بدليل ما يضمره الجاني من عـداوة           

للمجني عليه ولاستخدامه آلة حادة وهي السكين لإيذاء المجني عليه في    

 .جسمه

كان للتقرير الطبي في هذه الدعوى دور في إثبات الجراح التي لحقت             -٥

ت إليه هذه الجراح، والنتائج التي وصـلت       بالمجني عليه، وإثبات ما آل    

 .إليها



  ١٥٣

من شروط استيفاء القصاص التي ذكرها العلماء رحمهم االله الأمن من            -٦

، ولما كان الحكم بالقصاص في هذه الدعوى لا يؤمن معـه            )١(الحيف

الحيف حكم القاضي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وصرف النظـر           

 .في دعواه

حقاق المدعي للقصاص وصرف النظـر عـن        حكم القاضي بعدم است   _ ٧

 )٢(دعواه للأمن من الحيف ولعدم المماثلة في الشلل وفي انحراف البـصر           

وأقر ما اصطلح عليه المتخاصمان بدفع المدعى عليه مبلغ مائة وخمسون           

ألف ريال مقابل دية وأرش وحكومة الإصابات التي لحقت بالمجني عليـه            

  .من جراء اعتداء المدعى عليه

د يكون الأرش وحكومة الإصابات أكبر من هذا المبلغ، ولكـن للـصلح             وق

بين المتخاصمين في مثل هذه القضايا اعتبارات خاصة تؤدي لتخفـيض المبـالغ             

  .المقّدرة، وكذلك للقضاة دور في إنهاء المنازعات

                              
 . ٧٠٢، ص ٢ابن ضويان ، منار السبيل ، جـ  . ٧٢٦بداية المجتهد ، ص  )١(

 ).٤٩(راجع ص  )٢(



  ١٥٤

  

  .قضية طعن بسكين في مضاربة: المطلب الثاني

  

  :وقائع الدعوى

  / ..........دعواه ضد المدعى عليه ........ / ........أقام المدعي (

لقد اعتدى علي المدعي عليه أصالة وإخوانه ومجموعة من         : قال في دعواه  

وقام المـدعى عليـه بطعنـي       / ........... عام  / ............ أقاربه في شهر    

بسكين في ظهري أدت إلى عدم استمساك البول والغـائط لـدي، وإلـى عـدم                

، لذا  تجود عجز عام في الجسد، والطعنة عمقها تسعة سنتيمترا        الانتصاب وإلى و  

أطلب الحكم على المدعى عليه بأن يطعن في ظهره طعنة مماثلة للطعنـة التـي               

  ).أصابتني وأن يقتص لي منه

  

  :أدلة الاتهام تتلخص في

  .اعتراف المدعى عليه بأنه اعتدى على المجني عليه بالسكين -١

ن ما ذكره المدعي فـي دعـواه مـن          اعتراف المدعى عليه وكالة بأ     -٢

 .حصول المضاربة وأن موكله هو من قام بالطعن كله صحيح

 .التقرير الطبي الذي أثبت الإصابة وما آلت إليه -٣

  

 :إجابة المدعى عليه ودفاعه

بأن ما ذكره المدعي في دعواه مـن حـصول          : أجاب المدعي عليه وكالة   

اشر طعن المدعي والسبب أنه     المضاربة والطعن فهذا صحيح، وموكلي هو الذي ب       

 لأنـه   ؛ضربني قبل ذلك بحديدة، وموكلي لا يصادقه على فقده المنافع التي ذكـر            

يحضر للمحكمة بنفسه، ويمشي على قدميه، ولو كان كما ذكـر لمـا اسـتطاع                

المشي، وأنا أطعن في التقارير السابقة المرفقة بالمعاملة وأطالب بـأن يعـرض             



  ١٥٥

صصة لإعداد تقارير طبية مفـصلة عـن وضـعه          المدعي على لجان طبية متخ    

  .الصحي وأطلب صرف النظر عن طلبه القصاص من موكلي

  

  :الحكم

اتفق الطرفان أمام القاضي بأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ مائة وسـتون             

ألف ريال للمدعي تكون منهية لجميع النزاعات الدائرة بين الطرفين بخـصوص            

  .الب أياً منهما الآخر بعد هذا الصلحالدعوى المذكورة أعلاه وألا يط

  .وبهذا حكم القاضي وبعرض الحكم على الطرفين قنعا به

  

  :تحليل المضمون

بالنظر في هذه الدعوى وما صدر منها يتبين أن الجراح والإصابات التـي             

لحقت بالمجني عليه قد سرت لعدد من أعضاء الجسم حتى أتلفت منافعها وهـي              

  :على النحو التالي

  :الطعن بسكين في ظهري أدى إلى: دعوى المدعي قالفي  -١

 . عدم استمساك البول والغائط-أ

 . عدم الانتصاب-ب

، ناتجة عن جناية عمد وعدوان، والقصد        السراية لمنافع هذه الأعضاء    -٢

الجنائي متوفر بدليل استخدام الجاني سكين حادة لإيذاء المجني عليـه           

 .في بدنه

دعوى دور في إثبات الجرح الذي لحـق        كان للتقرير الطبي في هذه ال      -٣

 .بالمجني عيه وإثبات ما آل إليه هذا الجرح، والنتيجة التي وصل إليها

لم يوضح الحكم عند اصطلاح المتخاصمين بدفع مبلغ مائـة وسـتون             -٤

ألف من قبل المدعى عليه للمدعي على ما الذي يمثله هذا المبلغ هـل              

 هو دية أم أرش؟

  .هية لجميع النزاعاتتكون من: واكتفى بما نصه



  ١٥٦

  

  .الضرب المفضي للموت أو إلى عاهة مستديمة: المبحث الثاني

  

  قضية ضرب بعصا غليظة على الرأس: المطلب الأول

  

  :وقائع الدعوى

بـسيارته  " الجاني"أثناء تواجد المجني عليه بديوانية منزل، حضر المتهم         (

ينهمـا مـشادة    ونادى عليه وطلب منه الركوب معه بالسيارة فرفض وحـدثت ب          

كانـت  ) عجرة(على أثر ذلك بإحضار عصا غليظة       ) الجاني(كلامية، فقام المتهم    

على مقعد سيارته الخلفي وضرب بها المجني عليه على رأسه فسقط مصاباً فـي              

  .رأسه

وقد أثبت التقرير الطبي الشرعي الإصابة في الرأس والتي تعتبر أذى بليغاً            

  ).أفضت إلى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمةومسببة لآلام بدنية شديدة، كما 

  :أدلة الاتهام

شهادة الشهود الذين حضروا الواقعة، الذين أيدوا ما شهد به المجنـي             -١

  .عليه في أقواله بالتحقيقات

 .اعتراف الجاني بالتحقيقات وأمام المحكمة بضربه المجني عليه -٢

 ـ           -٣ راء ذلـك   ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من إصابة الأخير مـن ج

بكسور بالعظم الجبهي للجمجمة مما يعتبر أذى بليغ أدى إلـى عاهـة             

 .مستديمة وآلام بدنية شديدة

  

  

  

  

  



  ١٥٧

  

  :إجابة المتهم ودفاعه

أجاب الجاني بأنه كان في حالة دفاع شرعي عـن الـنفس إزاء اسـتفزاز     

المجني عليه له عندما عاتبه على تعرضه بسوء لشقيقاته ودرء محاولة الأخيـر             

  .لاعتداء عليها

الحكم الصادر من محكمة التمييز بعد إدانة المتهم في الحكـم الابتـدائي ودفـع               

  :المتهم بانه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه

لما كان ذلك من حدوث الوقائع ومن ثبوت الأدلة ومن إجابة المتهم ودفاعه             

شرعي الـذي   من قانون الجزاء أن حالة الدفاع ال       ٣٣عن نفسه، وكان نص المادة      

يصبح معها الفعل مباحاً لا يقوم إلا إذا كان الخطر الذي يهدد الـنفس أو المـال                 

خطراً حالاً لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلـى حمايـة الـسلطات               

العامة، وكانت الصورة التي ارتسمت في عقيدة المحكمة لواقعة الـدعوى علـى             

الة الدفاع الشرعي عن الـنفس فـي حـق          النحو سالف البيان لا ترشح لتوافر ح      

الجاني لثبوت مبادرته بضرب المجني عليه اثر مشادة كلامية بينهما دون وجـود             

أي خطر يتهدده وقتذاك، فإنه لا على الحكم بعد ذلك إن هو لم يرد علـى دفـاع                  

  .الجاني بتوافر حالة الدفاع الشرعي، باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان

كان من المقرر أن جريمة الضرب أو إحداث جرح أو أذى           لما كان ذلك و   

لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً ويكفي فيها القصد الجنائي العام الذي يتوافر كلمـا              

ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بـسلامة              

وى حـسبما   جسم المجني عليه أو صحته، وكان الحكم في تصويره لواقعة الـدع           

اقتنع بها قد أثبت في حق الجاني اعتداءه على المجني عليه بالضرب عـن إرادة               

وعلم بما يترتب على فعله من إلحاق الأذى بالأخير وهو ما يتوافر بـه القـصد                

الجنائي في الجريمة التي دين بها فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يكـون               

  .غير سديد



  ١٥٨

ر الحكم في استظهار سـبب اعتدائـه علـى          أما ما يثيره الجاني من قصو     

المجني عليه فمردود بما هو مقرر من أن الباعث على الجريمة ليس ركنـا مـن              

لما . أركانها أو عنصراً من عناصرها ولا عبره به في توافر القصد الجنائي فيها            

  .كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

  :ونتحليل المضم

بالنظر في هذه الدعوى، وما صدر فيها تبـين أن الـضربة بالعـصا               -١

الغليظة قد نتج عنه إصابة بليغة في رأس المجني عليـه، وأدى ذلـك              

 .لحدوث العاهة المستديمة في العظم الجبهي للجمجمة

جريمة الضرب أو إحداث جرح أو أذى يكفي فيها القـصد الجنـائي              -٢

  .)١(العام

توافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلـم         القصد الجنائي العام ي    -٣

بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جـسم المجنـي عليـه أو              

 .)٢(صحته

الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها            -٤

 .ولا عبرة به في توافر القصد الجنائي

نون لكـل مـن     لابد من توافر شروط الدفاع الشرعي الذي يبينه القـا          -٥

تعرض لأذى أو خطر في نفسه أو عرضه أو ماله، وعند غياب جميع             

الشروط أو أحدها فإن استعمال هذا الحق أو التجاوز فيه يعـد جنايـة              

 .)٣(يعاقب عليها القانون

                              
 .٥٦١، الصفحة ٤، المجلد ٣، القسم ٢مجموعة القواعد القانونية ، رقم القاعدة ). ١٢٢(راجع ص  )١(

 .٥٦١، الصفحة ٤، المجلد ٣، القسم ١، مجموعة القواعد القانونية ، رقم القاعدة ) ١١٧( راجع ص  )٢(

 ).١٣١(راجع ص  )٣(



  ١٥٩

  

  .قضية طعن بسكين حادة أدى إلى عاهة مستديمة: المطلب الثاني

  

  :وقائع الدعوى

طريق استوقفها الجاني بسيارته وطلـب منهـا        أثناء سير المجني عليها بال    (

الركوب معه، ولما رفضت وواصلت سيرها صدمها بـسيارته، فـسقطت علـى             

الأرض، وهددها بسكين كانت معه لحملها على مرافقته بالسيارة، وأصرت علـى       

رفضها ومقاومته، فطعنها بالسكين في يدها اليمنـى فأحـدث بهـا الإصـابات              

  .ي الشرعي والتي أفضت إلى عاهة مستديمةالموصوفة بالتقرير الطب

هي إعاقة لمعظم حركة الثني الإرادي للمفاصل الـسلامية لأصـابع اليـد             

  ).اليمنى

  

  :أدلة الاتهام

اعتراف الجاني بصدم المجني عليها بسيارته ومحاولة إجبارها علـى           -١

  .الركوب معه ولكنها رفضت

سيارته رأى تجمهراً   من أنه أثناء مروره ب    : ........ ما شهد به المدعو    -٢

بمكان الحادث وكانت المجني عليها ملقاة على الأرض والدماء تنزف          

 .من يدها وقد أمسك بها الجاني

ما تبين من التقريرين الطبيين الشرعيين من وجود جرح عميـق بيـد            -٣

المجني عليها وقطع بأوتار عضلات اليد مع عدم القدرة علـى ثنـي             

مستديمة هي إعاقة لمعظـم حركـة       الأصابع، وأنه تخلف لديها عاهة      

الثني الإرادي للمفاصل السلامية لأصابع اليد اليمنـى، وأن إصـابتها           

تحدث من جسم صلب له حافة أيا كان نوعها ومن الممكـن حـدوثها              

 .وفق تصويرها

  



  ١٦٠

  :إجابة المتهم ودفاعه عن نفسه

 أجاب بأن إصابة المجني عليها حدثت أثناء سحبه السكين من يدها لمنعها           (

من ضربه بها انتقاماً منه لإصابتها بسيارته أثناء عبورها الطريق، وأن الـسكين             

كانت في حوزة المجني عليها من قبل ويدل على ذلك وصفها الـدقيق لهـا، وأن                

هناك أدلة يشوبها التناقض والظن إذ فيما قالته المجني عليها من أنها لا تعـرف               

ا بأنه تعمد إحداث الإصابة لها هو ما        كيف حدثت إصابتها، وأن مما يهدر شهادته      

أنه رأى الجاني ممسكاً بيد المجني عليها وفق        / ............. قال الشاهد المدعو    

  ).تصويرها للحادث

  

الحكم الصادر من محكمة التمييز بعد إدانة المتهم في الحكـم الابتـدائي             

  :ودفع المتهم

ومـن إجابـة المـتهم      لما كان ذلك من حدوث الوقائع، ومن ثبوت الأدلة،          

ودفاعه عن نفسه لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم أقر في               

تحقيقات النيابة أنه اصطدم بالمجني عليها وأنه حاول أن يصحبها بسيارته ولكنه            

رفضت وأنه فر من الحادث، لما كان ذلك وكان القـصد الجنـائي فـي جـرائم                 

رب المفضي إلى عاهة مستديمة يتحقـق متـى         الضرب عامة ومنها جريمة  الض     

ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بـسلامة              

جسم المجني عليها أو صحته، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المتهم من انتفـاء               

القصد الجنائي لديه واطرح بقوله أنه عما دفع به المتهم من أن الإصابات حدثت              

أ منه دون تعمد فهو دفاع لا أساس له من الأوراق أن الثابـت مـن أقـوال                  بخط

المجني عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الذي جاء بـه أن الإصـابة حـدثت وفـق                

تصويرها وأن المتهم هو الذي طعن المجني عليها بآلة حادة كانت معه وأحـدث              

في على مـا يثيـره      إصابتها التي تخلف عنها عاهة، وهو ما يتحقق به الرد الكا          

  .الطاعن في هذا الصدد



  ١٦١

لما كان ذلك وكان من المقرر أن علاقة السببية في المـواد الجزائيـة، مـسألة                

موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلـك أمـام             

محكمة التمييز، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه،               

 ما أثبته الحكم استناداً إلى شهادة المجني عليها واطمئنانه منه إلى مـا ورد               وكان

بالتقرير الطبي الشرعي من أن الإصابة التي أحدثها المتهم بيد المجني عليها قـد              

ارتبطت بتخلف العاهة لديها ارتباط السبب بالمسبب، مما يتوافر معه فـي حـق              

العاهة لديها ارتباط السبب بالمسبب فـإن       المتهم ارتكابه فعلا عمدياً ارتبط بتخلف       

  .ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد

لما كان ذلك وكان جريمة إحداث عاهة مستديمة التي دين بها المتهم ليست             

 مـن قـانون     ٢٤٠من الجرائم التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المـادة            

 والعفـو الفـردي مـن       الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي يجوز فيها الصلح      

، إذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صـحيح القـانون           )١(المجني عليه 

  .ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكـون غيـر أسـاس متعينـاً رفـضه                 

  .موضوعياً

  

  :تحليل المضمون

عليها مهما وجه إليها من     وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء        -١

  .الجاني مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب

 ومنها جريمة الضرب المفضي     لقصد الجنائي في جرائم الضرب عام     ا -٢

إلى عاهة مستديمة يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلـم            

                              
في الجرائم التي يشترط لرفع الـدعوى       : على)  من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية     ٢٤٠(تنص المادة    )١(

رائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها علـى الحـبس لمـدة             فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك في ج        

خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد ، والتهديد وابتزاز الأموال                

  .بالتهديد، يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده

 .ري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالحوتس



  ١٦٢

بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنـي عليهـا أو             

 .)١(صحتها

قة السببية في المواد الجزائية، مسألة موضوعية ينفـرد بتقـديرها           علا -٣

 .قاضي الموضوع

علاقة السببية في جريمة الضرب والجرح المفضي لعاهـة مـستديمة            -٤

عنصراً أساسياً لقيام الجريمة ، حيث أنها الرابطة بين فعـل الجـاني             

  )٢(.والنتيجة التي وصلت إليها الجناية

 .همية في التجريم والعقابالقصد الجنائي العام له أ -٥

 لأن الجريمـة  ؛عفو المجني عليها لم ينقذ الجاني من الإدانة والعقـاب      -٦

التي قام بها ليست من الجرائم التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في             

 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التـي يجـوز          ٢٤٠المادة  

 .فيها الصلح والعفو الفردي من المجني عليه

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 ).١١٧(راجع ص  )١(

 ).١١٩(راجع ص  )٢(



  ١٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخــاتمة



  ١٦٤

  الخــاتمة

  

       الحمدالله رب العالمين ، الحمد الله على عظيم كرمه ، وجزيل عطاءه، حمداً             

كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والـسلام علـى خـاتم                

  ...أنبيائه وأشرف رسله ، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وبعد 

  

في نهاية هذا البحث أختم بهذه الخاتمة التي أذكر فيها أهم النتائج التي توصـلت               

  . إليها والتوصيات التي أوصي بها

  :فمن خلال هذه الدراسة توصلت إلى الكثير من النتائج ، أهمها ما يلي

نتيجة جـرح الجنايـة أو      ، حدوث مضاعفات، أو آثار      (:أن السراية هي    .١

تؤدي إلى إتلاف النفس البشرية     ، فيذ العقوبة الشرعية    الجرح الناشئ عن تن   

 ). أو إتلاف عضو آخر منها أو إذهاب منفعته

سراية الجنايـة وسـراية     /  السراية تنقسم بالنظر إلى أسبابها إلى قسمين         .٢

 .العقوبة

الـسراية  / السراية تنقسم بالنظر إلى النتائج التي وصلت إليها إلى قسمين          .٣

 .لى ما دون النفسإلى النفس والسراية إ

 :للجناية عند الفقهاء معنيان عام وخاص .٤

  .كل عدوان على نفس أو مال: فالعام يراد به

 .ما يحصل به التعدي على الأبدان فقط: والخاص يراد به

غالب الفقهاء يرون أن لفظ الجناية إذا أطلق لا يراد معناها العـام، وهـو                .٥

عرف وهو الجنايـة علـى      الفعل المحرم شرعاً وإنما المعنى المخصص بال      

  .النفس أو الأطراف

لفظ الجناية مرادف للجريمة إذا جاءت على المعنى العام للجناية، وهي كل             .٦

فعل محرم سواء تعلق بنفس أو مال أو غيرهما، وإن أريد بالجناية معناها             



  ١٦٥

الخاص المحصور بالتعدي على النفس والأطراف فحينئذ تكون الجريمـة          

 .أعم منها

 .سراية الجناية إلى النفس مضمونةحمهم االله متفقون على أن العلماء ر .٧

القول الراجح في مسألة سراية الجناية إلى مادون النفس هو ما ذهب إليـه               .٨

أن القصاص في الجناية والسراية إلا إذا كانت السراية في الشلل           الحنابلة  

 .ففيها الدية

هـاب  مشروعية القـصاص فـي إذ     اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على       .٩

، والسبب في ذلك اتفاقهم على أنه يمكن فيه القـصاص، وتحقيـق             البصر

المماثلة، وقد اختلفوا في القصاص في بقية المنافع، بسبب اخـتلافهم فـي             

 .إمكان القصاص، أو عدم إمكانه

القول الراجح في مسألة حكم العفو عن الجناية قبل السراية هو ما ذهـب               . ١٠

 ويجيـزون   – القصاص   –لعقوبة الأصلية   إسقاط ا إليه الجمهور الذين يرون     

 :وذلك لسببينالدية في حالة عفو المجني عليه عن الجناية 

  . عدم إمكانية الاستيفاء دون ما عفى عنه/   الأول 

 أن عفو المجني عليه من الجناية فيما دون النفس أرث شبهة دارئة             /   الثاني  

  .والقصاص حد والحدود تدرأ بالشبهات

 في مسألة حكم العفو عن الجناية بعد السراية هو مـا ذهـب           القول الراجح  . ١١

أن عفو المجني عليـه مـسقطاً للقـصاص عـن           إليه الجمهور الذين يرون     

 .الجاني

روا منها ، حفاظاً على حـق       لسراية العقوبة أسباب ذكرها علماء الفقه وحذ       . ١٢

 ولأن المقصود من العقوبة التهذيب والإصـلاح، لا إهـلاك الـنفس             الجاني؛

 .شريةالب

الحامل لا تقام عليها العقوبة حتى تضع ، سواء كانت قصاصاً أو حد جلـد            . ١٣

 .أو رجم

 .حالة الجو مؤثرة في تأجيل القطع في العقوبات إذا خيف من السراية . ١٤



  ١٦٦

اسيتفاء العقوبات من الجاني حكم ينتهي باستيفائه على الوجـه الـشرعي،             . ١٥

م الاسـتيفاء بعـد     وليس من مقصود الشارع أن يستمر الجاني متـأثراً بـأل          

الاستيفاء، فالحق المحكوم به ينتهي باستيفائه، والألم الناشئ عن الاستيفاء وما           

يتبع الاستيفاء من بقاء المحل عرضة للسراية والمضاعفات، كل ذلـك لـيس             

بمقصود من العقوبة، يوضحه أن الفقهاء يصرحون بأن يتخذ عند الاستيفاء ما            

  .يمنع السراية والمضاعفات

ح من خلاف العلماء في مسألة سراية القصاص هو القول الذي ذهب            الراج . ١٦

 .سراية القصاص غير مضمونةإليه الجمهور، من أن 

مع ما تتميز به عقوبات الحدود من قسوة إلا إن لها أثـراً عظيمـاً عنـد                  . ١٧

 .تطبيقها بالشكل الصحيح في حفظ أمن المجتمع

 على الجاني فسرت هـذه      اتفق جمهور الفقهاء على أن الإمام إذا أقام الحد         . ١٨

 .فإنه لا يضمنالعقوبات حتى أهلكته أو تسببت في تلف عضوٍ من أعضائه 

الراجح من خلاف العلماء في مسألة سراية التعزير هو القول الذي ذهـب              . ١٩

 .سراية التعزير مضمونةإليه الشافعي رحمه االله القائل بأن 

 .التأديب المشروعالزوج والأب والمعلم لا يضمنون المؤَدب إذا تلف من  . ٢٠

التأديب لا يترتب عليه تلف، وحدوث التلف دليل علـى أن الـضرب قـد                . ٢١

  .تجاوز حدوده المشروعة

اتفق العلماء على أنه إذا تعدى المؤدب حدود التأديب المـشروعة ، فهـو               . ٢٢

  .يسأل عن ذلك وعليه الضمان

  :يناتفق أهل العلم أن الطبيب لا يضمن ما تلف بالسراية وقيدوا ذلك بشرط . ٢٣

  .أن يكون الطبيب حاذقاً، وخبيراً في علم الطب:      الشرط الأول

 .عدم التعدي، بحيث لا يتجاوز ما أُذن له فيه:      الشرط الثاني

من دافع عن نفسه برد من صال عليه فضربه أو جرحه ، ثم سرى الجرح                . ٢٤

في جسم الصائل ، فأتلف عضواً من أعضائه أو سرى إلى نفسه فأزهقهـا ،               

 . لأنه استعمل حقاً من حقوقه؛نه لا يضمن ما نتج عن السرايةفإ



  ١٦٧

تشترك جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمد المنصوص عليها في القانون     . ٢٥

الوضعي مع مفهوم السراية في الشريعة الإسلامية ، بأنها جناية تمس سلامة             

 ـ              اق جسم المجني عليه ،ولا يقصد منها النتائج التي قد تترتب عليها مـن إزه

 .روح المجني عليه أو إتلاف عضو من أعضائه

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى المـوت أو إلـى عاهـة               . ٢٦

هو القـصد    – شأنه شأن باقي جرائم الاعتداء على سلامة الجسم          –مستديمة  

  .الجنائي العام، أي العلم بأركان الجريمة وإرادة الفعل والنتيجة

 أن تقوم بين عمل الجـاني أو امتناعـه          صلة يجب  (:رابطة السببية هي     . ٢٧

وبين النتيجة الحادثة بحيث يصح إسناد هذه النتيجة إلـى الجـاني واعتبـاره              

 ).مسئولاً عنها

تخضع علاقة السببية للمعيار العام الذي تقره محكمة التمييـز فـي شـأن               . ٢٨

جريمة الاعتداء على سلامة الجسم، فيتعين أن يكون فعل المتهم أحد العوامل            

 ومن  – أسهمت في إحداث الوفاة، ويتعين أن يكون في استطاعته المتهم            التي

 . توقع الوفاة والعوامل الأخرى التي أسهمت في إحداثها–واجبه 

كل من استعمل حقاً من حقوقه التي نص عليها القانون في أسباب الإباحـة         . ٢٩

اً عـن   بالحدود المشروعة، وبالشروط المقيدة لهذه الحقوق، فإنه لا يسأل جنائي         

 .المضاعفات والآثار التي تحدث نتيجة استعماله لحقه

تتفق أحكام الشريعة الإسلامية مع أحكام القوانين الوضعية في الكثير مـن             . ٣٠

 .النقاط المتعلقة بجرائم الإيذاء بالجرح والضرب وتختلف في بعض النقاط

 التشريع الجنائي الإسلامي تناول جرائم الإيذاء البدني بكل ما فيهـا مـن             . ٣١

تفصيل، وتطرق إلى كل جزئياتها، وأحكامه فيها الكثير ممـا تنـشده الـنفس            

البشرية من إقامة العدل ورفع الظلم والمساواة في العقوبة ، ما يؤكد أنه صالح          

 .للتطبيق في كل زمان ومكان

عقوبة القصاص رحمة من االله، شأنها شأن سائر العقوبات، وإن كانت أذى             . ٣٢

قصاص إلا أن فيها معنى العدل، والامتنـاع عـن          في ذاتها لمن وقع عليه ال     



  ١٦٨

إقامتها فيه فتح لأبواب الانتقام وسفك الدماء، ولا ننس أن الـشرع المطهـر              

 .رغب المجني عليه بالعفو

   اتضح من خلال البحث والمطالعة في أمهات الكتب الفقهيـة، وكتـب             . ٣٣

ة بين الشريعة   التشريع الجنائي الإسلامي ، القديم منها والحديث، وكتب المقارن        

الإسلامية والقوانين الوضعية، الجهود العظيمة التي بذلها علماء هـذه الأمـة            

المباركة في تأليفها، والإتقان العظيم في تفصيل أبوابها وفصولها، ممـا هـو             

محط لنظرات الإعجاب وتحيير العقول، فجزاهم االله عن الإسلام والمـسلمين           

 .خير الجزاء

  

 ومن خلال ما توصـلت إليـه مـن نتـائج ، أوصـي               وبعد البحث والدراسة ،   

  :بالتوصيات التالية

  

الاهتمام بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتحكيم شرع االله ، واتباع سـنة             .١

 في كافة البلدان العربية والإسلامية، وترك الحكم بالقوانين         εرسول االله   

  .الوضعية

   )١(چ�  �  �  �  �  �  �  ��  ي   يچ :يقول تعالى

  

ستفادة من سياسة المملكة العربية السعودية في ظل حكومتها الرشيدة          الا .٢

 ـحفظها االلهـ   في تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة أنظمتها ومنهـا   

العقوبات في الجنايات ، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها، فإن مـا           

ءت يعمل به في المملكة العربية السعودية يعتبر امتداداً وتعزيزاً لما جا          

 .به الشريعة الإسلامية

دعم الدراسات والبحوث التي تبرز محاسن الشريعة الإسلامية الغراء،          .٣

 .وبيان فضلها، وأنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

                              
 .٥٠سورة المائدة ، الآية  )١(



  ١٦٩

إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة في جرائم الإيذاء البدني،  .٤

ذا الـشأن، مـن     بين الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين والمعنيين به     

رجال العدالة الجنائية، للخروج بتوصيات تخدم جميع الجوانـب التـي           

 .يحتاجونها، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ العقوبات على الجناة

العمل على نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمـة التمييـز فـي              .٥

المملكة العربية السعودية ليستفيد منها الباحثون والمحامون والإعلاميون        

في من المحاكم   وكل من لديه اهتمام بمثل هذه المجالات، أسوة بغيرهم          

، وفق آلية تحفظ حق من       كمحكمة التمييز في دولة الكويت     بعض الدول 

 .صدرت هذه الأحكام بأسمائهم

  

  وختاماً ، أحمد االله الذي تتم بنعمته الصالحات

   ،،،وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
  
  

  



  ١٧٠

  

  

  

  

  

  

  الفهارس
  

  :وتحتوي على

  . فهرس للآيات القرآنية الكريمة_١

  . فهرس للأحاديث النبوية الشريفة_٢

  . فهرس للآثار_٣

  .  فهرس للأعلام_٣

   فهرس لموضوعات البحث_٤

  .ثم قائمة المراجع



  ١٧١

   الكريمةفهرس الآيات القرآنية

  مرتبة حسب ترتيب الصفحات

  

  الصفحة  ةرقم الآي السورة  الآية  م
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   .١

  ڱ  ڱ  ں  ں
  ٣  ٧٠  الإسراء

  ٣  ١٩١  البقرة    ی  �  �  �    �  ��  �.٢

  ٤  ٢٥٥  البقرة  �    �    �  �  �  �  �  �.٣

  ٤  ١٤  الملك  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     .٤

  ٢٣  ٤  الفجر  پ  ڀ  ڀ.٥

  ٣١  ٤٠  الأعراف  ڻ  ٹ   ٹ.٦

  ڱ  ڱ   ڱ   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳک  ک.٧
    ں  ڻ  ڻںڱ

  ٣٥  ٣٠  الأنفال

  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  ه.٨
    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ېۇۇ

  ٣٥  ٨٧  البقرة

٩.
  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ  

  ٣٦  ٨٨  يونس

  ه  ه  ه  ے   ه  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ.١٠
  ے

  ٣٦  ٤٧  الروم

  ٣٦  ٢١  النور    ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ.١١

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  .١٢
    ڄ  ڄ   ڄ  ڄڦ

  ٣٦  ٩١  المائدة

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   .١٣
  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڌ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

  ڈ  ژ  ژ  

  ٣٨  ٤-٢  الأنفال

ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  .١٤
    ۅٷ    ۋ  ۋ

  ٣٨  ٢٤  ص

  ٣٨  ٣٦  الفرقان  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ.١٥

  ٦١-٥٢- ٣٨  ٩٢  النساء    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ.١٦

  ٣٨  ١١٩  التوبة   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ .١٧

  ٣٨  ٢٧٨  البقرة  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ ۓ  .١٨

  ٥٢  ١٧٨  البقرة    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ.١٩

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ   .٢٠
    ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

  ٥٢  ١٣٤  آل عمران

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ے  ے   .٢١
  �  �  �  �  �  �  �  ې   ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۋۋ

�    

  ٨٧- ٥٩  ٤٥  المائدة

  ٦٧- ٦٠  ٤٠  الشورى    ۇ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۓه  ه  ے  ے.٢٢

  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ.٢٣
    ہ   ه     ه  ہۀ  ۀ  ہ   ہ

  ٦١  ٣٣  الإسراء

  ٦٥  ٦  الرعد     ٿ  ٿ  ٿ  ٹٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ.٢٤



  ١٧٢

  ٦٦  ١٢٦  النحل  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې.٢٥

  ٨٧- ٦٦  ١٧٩  البقرة  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ.٢٦

٢٧.!$ tΒ uρ y7≈ sΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ÷qu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ٦٨  ١٠٧  الأنبياء  

٢٨.Ÿω uρ â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ u÷z é& ٦٩  ١٦٤  الأنعام  

٢٩.
ô⎯̈Β Ÿ≅ ÏΗ xå $ [s Ï=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡øuΖÏ= sù ( ô⎯tΒ uρ u™!$ y™ r& $ yγ øŠn= yè sù ٦٩  ٤٦  فصلت  

٣٠.(#ρ à$ Í#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn üρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ 
  ٧٦  ٢  النور

  ٨٦  ٦٤  الكهف چ  چ  چ   چ.٣١

  ٨٦  ١١  القصص  ه   ے  ے.٣٢

  ٩٥  ٩  الفتح  ې  ې.٣٣

  



  ١٧٣

 
  ٩٦  ٣٤  النساء    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ     .٣٤

  ٩٨  ٣٤  المائدة  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ.٣٥

  ١٠١  ٣٤  النساء  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  .٣٦

  ١٠٨  ١٩٤  البقرة  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ.٣٧

  ١٦٨  ٥٠  المائدة  �  �  �  �  �  �  �  ��ي   ي  .٣٨

  



  ١٧٤

  فهرس الأحاديث الشريفة

  مرتبة حسب الترتيب الهجائي

  الصفحة  الحديث  م
  ٧٧-٧٤  أحسنت.١

  ٨٣  م أخاهإذا ضرب أحدك.٢

  ٨١  اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به.٣

  ٧٧  ارجعي حتى تضعيه.٤

  ٧٥   أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدةεأمر رسول االله .٥

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شـهركم            .٦

  ي بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكمهذا ف

٣  

  ٥٣  الله من لو أقسم على االله لأبرهإن من عباد ا.٧

  ٣  أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.٨

  ٥٣- ٥٠  تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.٩

  ٩٦  لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االله.١٠

إحـدى  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسـول االله إلا ب                .١١

  ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة

٨٧  

 ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه االله به درجـة أو               .١٢

  حط عنه به خطيئة

٦٠  

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم فـي            .١٣

  المضاجع

١٠٣-٩٦  

  ٣٩   المسلمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم.١٤

من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر االله فإنه من يبد لنا صفحته              .١٥

  م عليه كتاب االلهينق

٧٩  

  ٨٧-٦٢  من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما يقاد.١٦

 من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن باالله واليـوم              .١٧

الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـراً أو                

  ليصمت

٣٩  

  ٦٠  هو كصاحب ياسين.١٨

  ٥٣  يا أنس كتاب االله القصاص.١٩



  ١٧٥

  فهرس الآثار

  مرتبة حسب الترتيب الهجائي

  الصفحة  القائل  الأثر  م
 أربعـين وجلـد أبـو بكـر     εجلد رسول االله    .١

 وهـذا   أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سـنّة      

  أحب إلي

علي بن أبي 

 طالب رضي االله

  عنه

١٠٠  

ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا          .٢

الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء          

  فمن مات فيه فديته ε رأيناه بعد النبي

علي بن أبي 

 طالب رضي االله

  عنه

١٠٠  

طاب عمر بن الخ  من مات من حدٍ أو قصاصٍ لا دية له، الحق قتله.٣

وعلي بن أبي 

طالب رضي االله 

  عنهما

٩٣-٨٨  

  



  ١٧٦

  فهرس الأعلام

  مرتبة حسب الترتيب الهجائي

  الصفحة  العلم  م
  ٥١  ابن القيم.١

  ٧٢  ابن تيمية.٢

  ٨٠  ابن عابدين.٣

  ٤٨  ابن فرحون.٤

  ٢٨  ابن قدامة.٥

  ٧٧  ابن منذر.٦

  ٦٠  أبو الدرداء.٧

  ٦٢  أبو هريرة.٨

  ٥٥  أبو يوسف صاحب أبي حنيفة.٩

  ٢٣  ويالبغ.١٠

  ٤٩  البهوتي.١١

  ٢٣  جرير.١٢

  ٥٦  الدسوقي.١٣

  ٦٦  عبدالقادر عودة.١٤

  ١٠٣  عبداالله بن عمرو بن العاص.١٥

  ٦٠  عروة ابن مسعود.١٦

  ٢٣  الفارابي.١٧

  ٥١  القرطبي.١٨

  ٤٨  الكاساني.١٩

  ٦٦  الماوردي.٢٠

  ٩٥  محمد أبو زهرة.٢١

  ٥٥  محمد بن حسن الشيباني.٢٢

  ٤٨  النووي.٢٣

  



  ١٧٧

 قائمة المراجع

  

  :كتب التفسير* 

الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الكتـاب       . القرطبي، محمد بن أحمد    -١

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨العربي، الطبعة الأولى 

  

  :كتب الحديث الشريف* 

النهاية في غريب الحديث، دار     . ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري      -٢

  .الفكر

سنن ابن ماجـه، الريـاض، دار       . ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني      -٣

 .م١٤٢١/٢٠٠٠لام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية الس

سنن أبي داود، الرياض، دار     . أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني      -٤

  .م١٤٢١/٢٠٠٠السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

الموطأ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعـة      . الأصبحي، مالك بن أنس    -٥

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الثانية 

إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار        .  ناصر الدين  ، محمد الألباني -٦

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشـيء مـن       . ، محمد ناصر الدين   الألباني -٧

فقهها وفوائـدها، الريـاض، مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع،             

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥



  ١٧٨

صحيح سنن ابن ماجه، الرياض، مكتبـة       . دينالألباني، محمد ناصر ال    -٨

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧المعارف للنشر والتوزيع 

ضعيف سنن ابن ماجه، الرياض، مكتبـة       . الألباني، محمد ناصر الدين    -٩

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧المعارف للنشر والتوزيع 

صحيح البخاري، الرياض، دار الـسلام      . البخاري، محمد بن إسماعيل    -١٠

  .م١٤٢١/٢٠٠٠ثانية للنشر والتوزيع، الطبعة ال

بيروت، دار الكتب العلمية،    ، السنن الكبرى . البيهقي، أحمد بن الحسين    -١١

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة الأولى 

سنن الدارقطني، بيـروت، عـالم الكتـب،        . الدارقطني، علي بن عمر    -١٢

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة 

ار نصب الراية لأحاديـث الهدايـة، القـاهرة، د        . الزيلعي، جمال الدين   -١٣

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الحديث، الطبعة الأولى 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح       . الشوكاني، محمد بن علي    -١٤

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦منتقى الأخبار، بيروت، دار الخير، الطبعة الأولى 

سبل السلام الموصلة إلى بلـوغ      . الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير     -١٥

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨لطبعة الأولى المرام، الرياض، دار ابن الجوزي، ا

صحيح مسلم، الريـاض، دار الـسلام       . النيسابوري، مسلم بن الحجاج    -١٦

 .م١٤٢١/٢٠٠٠للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

  



  ١٧٩

  :كتب القواعد الفقهية* 

المنثور في القواعد الفقهية، . ، بدر الدين بن محمد بن بهادرالزركشي -١٧

 .الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية

  

  : الفقهكتب* 

  : الفقه الحنفي-

شرح فتح القدير، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى . ابن الهمام -١٨

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير . ابن عابدين، محمد بن أمين -١٩

الأبصار، تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض، بيروت، دار الكتب 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥العلمية، الطبعة الأولى 

مجمع الضمانات، عالم الكتب، الطبعة الأولى . البغدادي، غانم بن محمد -٢٠

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، . الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي -٢١

 .دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

المسبوط، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة . السرخسي، شمس الدين -٢٢

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤لى الأو

البناية في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، . العيني، محمود بن أحمد -٢٣

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة الثانية 

بدائع الصنائع في ، علاء الدين أبي بكر بن سعود الحنفي، الكاساني -٢٤

بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ، ترتيب الشرائع

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 



  ١٨٠

  :ه المالكيالفق* 

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي -٢٥

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

بيروت، دار الكتب ، تبصرة الحكام. إبراهيم المالكيابن فرحون،  -٢٦

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢العلمية، الطبعة الأولى 

روت، دار الكتب العلمية، المدونة الكبرى، بي. الأصبحي، مالك بن أنس -٢٧

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

المنتقى شرح موطأ مالك، بيروت، . الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف -٢٨

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى 

  .شرح مختصر خليل، دار الفكر. الخرشي -٢٩

الشرح الصغير على أقرب المسالك، . الدردير، أبو البركات أحمد -٣٠

  .صر، طبعة البابي الحلبيم

حاشية الدسوقي على . الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه المالكي -٣١

الشرح الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مصر، . الصاوي، أحمد بن محمد -٣٢

  .طبعة البابي الحلبي

  



  ١٨١

  :الفقه الشافعي*

، تحقيق فؤاد عبدالمنعم، الإجماع. محمد بن إبراهيمابن المنذر،  -٣٣

  .هـ١٤٢٤الرياض، دار المسلم، الطبعة الأولى 

حاشية البجيرمي على المنهج، دار الفكر . البجيرمي، سليمان بن محمد -٣٤

 .العربي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار . الرملي، محمد بن شهاب الدين -٣٥

 .الفكر

لأم، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة ا. الشافعي، محمد بن إدريس -٣٦

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الأولى 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني . الشربيني، محمد بن محمد الخطيب -٣٧

تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود، بيروت، دار . ألفاظ المنهاج

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الكتب العلمية، 

المكتب  ،روضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي، يحيى بن شرف -٣٨

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢الإسلامي، الطبعة الثالثة 

 

  :الفقه الحنبلي* 

منار السبيل في شرح الدليل، الرياض، . ابن ضويان، إبراهيم بن محمد -٣٩

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥دار القبلتين، 

 شرح زاد حاشية الروض المربع. ابن قاسم، عبدالرحمن بن محمد -٤٠

  .هـ١٤١٧المستقنع، الطبعة السابعة، 

 .دار الفكر. المغني والشرح الكبير، بيروت. هابن قدام -٤١

كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، . البهوتي، منصور بن يونس -٤٢

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧عالم الكتب، الطبعة الأولى 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ . ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن -٤٣

 .الإسلام ابن تيمية، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة



  ١٨٢

 :الفقه الظاهري* 

المحلى بالآثار، تحقيق . ابن حزم، محمد بن علي بن أحمد الأندلسي -٤٤

  . عبدالغفار البنداري، بيروت، دار الكتب العلمية

 

  :كتب الفقه والتشريع الجنائي الإسلامي* 

الروح، بيروت، دار الكتب . ابن القيم، محمد بن أحمد بن قيم الجوزية -٤٥

  .هـ١٤٠٢العلمية، الطبعة الأولى 

الطرق الحكمية في السياسة . ابن القيم، محمد بن أحمد بن قيم الجوزية -٤٦

  .الشرعية، الرياض، دار الوطن

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي . ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم -٤٧

والرعية، الرياض، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 

  .هـ١٤١٢المنكر 

  .م١٩٩٨جريمة، القاهرة، دار الفكر العربي، ال. أبو زهرة، محمد -٤٨

  .العقوبة، القاهرة، دار الفكر العربي. أبو زهرة، محمد -٤٩

اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة . أبوساق، محمد بن المدني  -٥٠

والشريعة الإسلامية، الرياض، مطابع جامعة نايف للعلوم الأمنية، 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، القاهرة، دار . الجندي، حسني -٥١

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥النهضة العربية، الطبعة الأولى 

التداوي في استيفاء العقوبات البدنية، . الحديثي، عبد االله بن صالح -٥٢

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الرياض، دار المسلم، الطبعة الأولى 



  ١٨٣

رياض، مطابع جريمة القتل شبه العمد، ال. حسونة، بدرية عبد المنعم -٥٣

  . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى 

الجريمة أسبابها ـ مكافحتها، دمشق، دار . حوري، عمر محي الدين -٥٤

  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الفكر، الطبعة الأولى 

الفقه الجنائي الإسلامي، دمشق، دار قتيبة، . ، فتحي بن الطيبالخماسي -٥٥

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلامي، . الدريويش، أحمد بن يوسف -٥٦

  . القاهرة، مجمع فقهاء الشريعة

القصاص في النفس، بيروت، مؤسسة الرسالة، . الركبان، عبد االله العلي -٥٧

  . م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة الثانية 

الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، الطبعة . الزحيلي، وهبة -٥٨

  . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الرابعة المعدلة 

العفو عن العقوبة، الرياض، دار العاصمة، . الزيد، زيد بن عبد الكريم -٥٩

  . هـ١٤١٠الطبعة الأولى 

القصاص والديات في الشريعة الإسلامية، بيروت، . زيدان، عبدالكريم -٦٠

  . م١٩٩٨/هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

لإسلامية ودورها في مقاومة الشريعة ا. الصالح، محمد بن أحمد -٦١

  . هـ١٤٠٢الانحراف ومنع الجريمة، الرياض، مطابع الفرزدق، 

تطبيق العقوبات على المجرمين وأثرها في . ، علي بن حامدالعجرفي -٦٢

  . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧حماية حقوق الإنسان، الرياض، 

الحسبة والسياسة الجنائية، الرياض، . العريفي، سعد بن عبد االله بن سعد -٦٣

  . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ الرشد، الطبعة الأولى مكتبة



  ١٨٤

، عمان، مكتبة الرسالة "العبادة والعقوبة"نظام الإسلام . عقلة، محمد -٦٤

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الحديثة، الطبعة الأولى 

الجناية على الأطراف، الإمارات . العيساوي، نجم عبد االله إبراهيم -٦٥

التراث، العربية المتحدة، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 

  . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

مسؤولية الطبيب المهنية، جدة، دار الأندلس . الغامدي، عبد االله بن سالم -٦٦

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الخضراء، الطبعة الثانية 

نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون . قاسم، يوسف -٦٧

ة العربية، الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، القاهرة، دار النهض

  .هـ١٤٠١

الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، الرياض، . محمود، محمود أحمد طه -٦٨

  . هـ١٤٢٣جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى 

نظام التجريم والعقاب في الإسلام مقارناً بالقوانين . منصور، علي -٦٩

ى الوضعية، المدينة المنورة، مؤسسة الزهراء، الطبعة الأول

  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

الأحكام السلطانية والولايات . الماوردي، علي بن محمد بن حبيب -٧٠

الدينية، تحقيق محمد جاسم الحديثي، بغداد، منشورات المجمع العلمي، 

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة  -٧١

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الثالثة 

مباحث في التشريع الجنائي الإسلامي، الكويت، . اروقالنبهان، محمد ف -٧٢

  . م١٩٨١وكالة المطبوعات، بيروت، دار القلم، الطبعة الثانية 



  ١٨٥

  :كتب اللغة* 

معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام . ابن زكريا، أحمد بن فارس -٧٣

  .هارون، بيروت، دار الجبل

ة لبنان، مختار الصحاح، لبنان، مكتب. الرازي، محمد بن أبي بكر -٧٤

  . م١٩٨٦

القاموس المحيط، تحقيق . الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب -٧٥

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة الثامنة 

المصباح المنير، بيروت، المكتبة . الفيومي، أحمد بن محمد بن علي -٧٦

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العصرية، 

لسان العرب، بيروت، دار صادر، الطبعة الثامنة . ورابن منظ -٧٧

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  

  :كتب القانون الوضعي* 

أحكام رابطة السببية، الأسكندرية، منشأة المعارف . فوده، عبدالحكم -٧٨

 . م٢٠٠٦

جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، القاهرة، دار . عبيد، رؤوف -٧٩

  . م١٩٨٥الفكر العربي، الطبعة الثامنة 

جرائم الجرح والضرب في ضوء الفقه والقضاء، . صطفى، حسنيم -٨٠

  . م١٩٨٦الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية 

الجرح والضرب، القاهرة، المكتبة القانونية، الطبعة . خليل، عدلي -٨١

  .م١٩٩٣الأولى 



  ١٨٦

الدفاع الشرعي في ضوء القضاء والفقه، . الشواربي، عبدالحميد -٨٢

  .م١٩٨٦جامعية الإسكندرية، دار المطبوعات ال

السببية الجنائية، القاهرة، الاستقلال الكبرى، الطبعة . عبيد، رؤوف -٨٣

  .م١٩٨٤الرابعة 

شرح قانون الجزاء الكويتي، بيروت، . المرصفاوي، حسن صادق -٨٤

  . م١٩٦٩/١٩٧٠المكتب الشرقي، 

شرح قانون العقوبات، القاهرة دار النهضة . حسني، محمود نجيب -٨٥

  .م١٩٨٨العربية، 

القتل والضرب والإصابة الخطأ وجرائم . طفى مجديهرجة، مص -٨٦

  .البلطجة، القاهرة دار محمود، الطبعة الثالثة

النظرية العامة للقصد الجنائي، القاهرة، دار . حسني، محمود نجيب -٨٧

  .م١٩٨٨النهضة العربية، الطبعة الثالثة 

الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، . حومد، عبد الوهاب -٨٨

  . م١٩٩٣

الوسيط في شرح جرائم البلطجة والجرح .  التواب، معوضعبد -٨٩

  . م١٩٩٨والضرب، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى 

الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، . عبد المهيمن، بكر سالم -٩٠

  .م١٩٩٣

الوقاية من الجريمة، بيروت دار الطليعة، الطبعة الأولى . طالب، أحسن -٩١

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

التقادم، الإسكندرية، مطبعة الانتصار، الطبعة . دغم، جلال أحمدالأ -٩٢

  .م٢٠٠٢الأولى 



  ١٨٧

  :كتب التراجم* 

الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، . العسقلاني، ابن حجر -٩٣

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٢الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، سنة . الزركلي -٩٤

تذكرة الحفاظ، مصر، دار أم القرى للطباعة . دينالذهبي، شمس ال -٩٥

  .والنشر

الدر المنضد في ذكر أصحاب . العليمي، مجير الدين بن عبدالرحمن -٩٦

  .الإمام أحمد، تحقيق عبدالرحمن العثيمين، نشر دار التوبة

الدرر الكامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، . العسقلاني، أحمد بن حجر -٩٧

  .دار الكتب الحديثة

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تحقيق . ، محمد بن عبداهللالنجدي -٩٨

بكر أبو زيد وعبدالرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

  .هـ١٤١٦

طبقات الحنابلة، تحقيق عبدالرحمن . ابن أبي يعلى، أبي الحسين محمد -٩٩

  .هـ١٤١٩العثيمين، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق . خلكان، أحمد بن محمدابن  -١٠٠

  .إحسان عباس، دار صادر، بيروت

  



  ١٨٨

  :الأنظمة والمجلات الدورية* 

 مجموعة التشريعات الكويتية، الجزء الرابع، القوانين الجزائية  -١٠١

والمكملة، إصدار إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي، 

  .م٢٠٠٥ الطبعة الثامنة،

، ٢ مجلة القضاء والقانون، إصدار محكمة التمييز بدولة الكويت، العدد  -١٠٢

  .٢١السنة 

 مجموعة القواعد القانونية، إصدار محكمة التمييز بدولة الكويت،  -١٠٣

  .المجلد الرابع

  . مرشد الإجراءات الجنائية، مطبوعات الحقوق العامة بوزارة الداخلية -١٠٤

الخامس، إصدار هيئة الخبراء مجموعة الأنظمة السعودية، الجزء  -١٠٥

  .هـ١٤٢٣بمجلس الوزراء، الرياض، 

  

 
 



  ١٨٩

 فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضــوع

  ٢  المقدمة

  ٨  الفصل التمهيدي

  ٩  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

  ١٨  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  ٢٠  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث

  ٢٢   الإسلامي الجناية في الفقهسراية: الفصل الأول

  ٢٣  التمهيد

  ٢٨  تعريف الجناية وأقسامها: المبحث الأول

  ٢٨  تعريف الجناية: المطلب الأول

  ٣٠  مفهوم الجريمة: المطلب الثاني

  ٤١  سراية الجناية إلى النفس: المبحث الثاني

  ٤٢  سراية الجناية إلى ما دون النفس: الثالثالمبحث 

  ٤٢  سراية الجناية إلى الأطراف: المطلب الأول

  ٤٤  سراية الجناية إلى منافع الأعضاء: المطلب الثاني

  ٥٠  أثر العفو عن السراية في الحكم: المبحث الرابع

  ٥٠ تعريف العفو في اللغة والاصطلاح وبيان مشروعيته: المطلب الأول

  ٥٤  أثر العفو قبل سراية الجناية في الحكم: المطلب الثاني

  ٥٩  أثر العفو بعد سراية الجناية في الحكم:  الثالثالمطلب

  ٦٤   الإسلامي في الفقهسراية العقوبات: فصل الثانيال

  ٦٥  التمهيد

  ٧٢  أسباب سراية تنفيذ العقوبة: المبحث الأول

  ٨٦  سراية القصاص: المبحث الثاني

  ٨٦  تعريف القصاص: المطلب الأول



  ١٩٠

  ٨٧  أدلة مشروعيته: المطلب الثاني

  ٩١  سراية الحدود: بحث الثالثالم

  ٩١  تعريف الحدود: المطلب الأول

  ٩٢  أقسام الحدود: المطلب الثاني

  ٩٢  أثر تطبيقها في المجتمع: المطلب الثالث

  ٩٣  الحكم الشرعي في سراية الحدود: المطلب الرابع

  ٩٤  سراية التعازير: المبحث الرابع

  ٩٥  تعريف التعازير: المطلب الأول

  ٩٦  مشروعية التعازير: الثانيالمطلب 

  ٩٦  أقسام الجرائم المعاقب عليها بالتعزير: المطلب الثالث

  ٩٨  الفرق بين الحدود والقصاص والتعازير: المطلب الرابع

  ٩٩   في سراية التعازيرالحكم الشرعي: المطلب الخامس

  ١٠١  حكم السراية من الأفعال المباحة: المبحث الخامس

  ١٠١  سراية من التأديبال: المطلب الأول

  ١٠٥  السراية من عمل الطبيب: المطلب الثاني

  ١٠٨  السراية من دفع الصائل: المطلب الثالث

  ١١٠  السراية في القانون الوضعي: الفصل الثالث

  ١١١  التمهيد

  ١١٦  الضرب والجرح المفضي إلى الموت: المبحث الأول

  ١١٦  النص القانوني: المطلب الأول

  ١١٦  أركان الجريمة: انيالمطلب الث

  ١٢٠  نوع العقوبة ومقدارها: المطلب الثالث

  ١٢١  الضرب والجرح المفضي إلى العاهة المستديمة: المبحث الثاني

  ١٢١  النص القانوني: المطلب الأول

  ١٢١  أركان الجريمة: المطلب الثاني



  ١٩١

  ١٢٤  نوع العقوبة ومقدارها: المطلب الثالث

  ١٢٥  ناية من أسباب الإباحةأثر الج: المبحث الثالث

  ١٢٥  حق التأديب: المطلب الأول

  ١٢٨  حق الطبيب في ممارسة عمله الطبي: المطلب الثاني

  ١٣٠  حق الدفاع الشرعي: المطلب الثالث

  ١٣٣  المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الفصل الرابع

  ١٣٤  التمهيد

  ١٣٥  لركن المعنويالقصد الجنائي في ا: المبحث الأول

  ١٣٧  علاقة السببية بين الشريعة والقانون: المبحث الثاني

  ١٣٩  التقادم: المبحث الثالث

  ١٤١  العقوبة بين الشريعة والقانون: المبحث الرابع

  ١٤٣  سراية العقوبة بين الشريعة والقانون: المبحث الخامس

  ١٤٧  الدراسة التطبيقية: الفصل الخامس

  ١٤٨  التمهيد

  ١٤٩  قضايا السراية في الشريعة الإسلامية: لمبحث الأولا

  ١٤٩  قضية اعتداء عمداً وعدواناً بالطعن بسكين حادة: المطلب الأول

  ١٥٤  طعن بسكين في مضاربة: المطلب الثاني

  ١٥٦  الضرب المفضي للموت أو إلى عاهة مستديمة: المبحث الثاني

  ١٥٦  رأسقضية ضرب بعصا غليظة على ال: المطلب الأول

  ١٥٩  قضية طعن بسكين حادة أدى إلى عاهة مستديمة: المطلب الثاني

  ١٦٣  الخاتمة

  ١٧٠  الفهارس

  ١٧١  فهرس الآيات القرآنية الكريمة

  ١٧٤  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  ١٧٥  فهرس الآثار



  ١٩٢

  ١٧٦  فهرس الأعلام

  ١٧٧  قائمة المراجع

  ١٨٩  فهرس الموضوعات
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